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 Abstract: When regulating air transport regulations, national legislation 

and international agreements have sought to outline the legal provisions 

governing the air carrier's liability for accidents. This is done with the aim 

of providing fair protection for the victims of such accidents and ensuring 

their right to compensation commensurate with the extent of the damages 

they incur. This study addresses the legal regulation of air carrier liability 

in both domestic and international transport. It outlines its legal basis and 

scope, as one of the most important issues raised regarding air carrier 

liability. This study, in light of the issues, identifies the circumstances in 

which the carrier may be exempted from liability. It also demonstrates the 

extent to which the legislator has been able to strike a balance between the 

interests of carriers on the one hand and those affected by the incident on 

the other.  

Keywords: Air Transport, Contractual Liability, Accidents, Fault, 
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 الليبي والمعاهدات الدوليةفي القانون  أحكام مسؤولية الناقل الجوي 
 

ى حرصت التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية عند تنظيمها لقواعد النقل الجوي عل: المستخلص
لمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاولية النايل الجوي عما  قذ ك  حوا تو ورل  بهد  تو  ر  المنظمةبيان الأحكام القانونية 

 وكفالة حقهم  ي تعويض يناسب حجم الأضرار اللاحقة بهم. وحما ة عا لة لضحا ا هذه الحوا ت
 .لدولييد تناولت هذه الدراسؤؤة التنظيم القانوني لمسؤؤاولية النايل الجوي  ي كجالي النقل الداولي واو 

ونطايها باعتبارها ك  أهم المسؤؤا ل التي ترار بوصؤؤوؤ كسؤؤاولية ك  ح ث بيان أسؤؤاسؤؤها القانوني 
يةو ضؤؤو ها تتحد  الأحواا التي  مك    ها للنايل التحلل ك  هذه المسؤؤاولالنايل الجويو والتي على 

كما يتضؤؤؤؤؤ  لنا يلى أي كدط اسؤؤؤؤؤتطاي المشؤؤؤؤؤري  ي هذا النوي ك  النقل يياكة التوا ن ب   كصؤؤؤؤؤال  
 .النايل   ك  جهة وكصال  المتضرري  ك  جهة أورط 

 
 .نقل جويو كساولية عقد ةو حوا تو وطأو ضررالكلمات المفتاحية: 
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  المقدمة: 

  مك  القوا حتىبا   ا  استوداكه  ي نقل الركاب والبضا ذ  ولقد ا  ا ت أهمية النقل الجوي  ي العصر الحديث
 لالنق وسا ل ك  غ رها تفوق  بمزا ا  وتفض لاا  ي هذا العصر ورل  لتمتعهاوس لة الأكرر استعمالاا ال ينه أصب 

 الراحة. أم السرعة ح ث ك  سواءا  الأورط 
 ك  161 لما ةل و قا والنقل البري  بصد ويد كان النقل الجوي  ي ل بيا  وضذ لذات النصوؤ القانونية المطبقة 

أصبحت  2010لسنة  23نه بصدور يانون النشاط التجاري ريم أو يلا 1953 القانون التجاري السابق والصا ر عام
(و  ون أن  صل الأكر يلى يصدار 663يلى  647ك  )الموا  أ رجت بمتنه  واصة بالنقل الجوي  هناك نصوؤ

 انون جوي واؤ بالملاحة الجوية.المشري الل بي ي
 و  قد ظهرت الحاجة يلى ك لا  يواعد يانونية رات طابذ  وليو ح ث أن  وليةالنقل الجوي الدوليأكا  ي كجاا 

 التي بفضلهاو الاتفاقيات الدولية للنقل الجويو العلاية القانونية تقتضي  ولية القواعد القانونية التي تحكمها.  كانت 
الطا رة  كنذ التنا ي ب   القوان   الوطنية للدوا التي تعبر تهد  يلى وقواعد يانونية كوحدةل هذا النقل  وضذأصب  

ة اولينظام يانوني كوحد تطبقه كا ة الدوا المنظمة لهذه الاتفاقيات على  عاوط المس وإلى وضذ وحدو ها الإيليمية
 .المر وعة على النايل الجوي 

ل ك  أهم الموضوعات التي تتضمنها التشريعات الناظمة للنقالمتعلقة بمساولية النايل الجوي  تعتبر الأحكامو  
لة وكحاو الجويو وك  هنا سنقوم  ي هذا البحث بتسليط الضوء على أساس كساولية النايل الجوي  ي القانون الل بي 

 النايلو اتقالعاكة الوار ة  ي المساولية العقد ةو ورل  لتحديد نوي الالتزام العقدي الملقى على عكقاربتها بالقواعد 
. كما سنتطرق يلى بيان أحكام كساولية النايل  ي كجاا النقل الجوي وكيفية التولص كنه ووجزاء الاولاا به

 .الدولي
 أهمية الدراسة 

ينتج  كاو الط رانو  كجاا المتطورة  ي بالتقنية لارتباطها الجوية الملاحة ر  يتبدو أهمية هذه الدراسة  ي أن التطور المستم
 ايذالو  يانونية تلاحق  راسة كواكبة لهاو ورل  لمحاولة الوصوا يلى حلوا يلى تحتاج جديدة يشكاليات استحدات ك  رل  ع 

 يلالنا كساولية أحكام تناولت سابقة  راسات وجو  والتي لا ينتقص ك  أهم تها كعها. ك  هنا جاءت هذه الدراسة المتطور
ؤ كرل هذه الدراسات بصد  النقل الجوي الداولي الذي نظمته نصو  الدوليو كما أنه بالمقابل تندر الجوي  النقل كجاا  ي

 .القانون التجاري الل بي
لقانوني ابيان كدط نجاعة التنظيم كساولية النايل الجوي  ي المجال   الداولي والدوليو و تسليط الضوء على  لذا سنحاوا هنا 

جتها ات و واستعراض أهم الآراء الفقهية والالأحكام هذه المساوليةو كذ عرض نصوؤ التشريعات المقارنة كلما كان رل  كتاحاا 
مك  و لتكون هذه الدراسة كحاولة لتأط ر كساولية النايل الجوي  بالوصوؤالقضا ية الصا رة ع  القضاء الل بي والمقارن 
 كنها الانطلاق نحو  راسات أورط كستقبلية.  

 إشكالية الدراسة 
  :و لعل أهمهاتعتبر كساولية النايل الجوي ك  المواضيذ التي تر ر العديد ك  الإشكاليات وتطرح الكر ر ك  التساؤلات
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 لملقى على عاتقه؟كساولية النايل الجوي؟ وكا نوي الالتزام العقدي ا يليهكا هو الأساس القانوني الذي تستند  ؤؤ
لذي نظمته اعقد النقل الجوي  المطبقة بصد هي راتها المقررة  ي القانون المدني هل القواعد العاكة  ي المساولية العقد ة  ؤؤ

 نصوؤ القانون التجاري؟
كب أو هل  قرر المشري وسا ل كع نة  مك  للنايل التمس  بها للتولص ك  كساول ته؟ وهل  ستطيذ النايل الاتفاق كذ الرا ؤؤ

 الشاح  على التوفيف أو الاعفاء ك  هذه المساولية؟
 ة؟ذ والأكتعنها تنعقد كذ كل حا ت  مس سلاكة الركاب أو يا ي يلى هلاك وتلف البضا أؤؤ هل للمساولية نطاق  حد ها أم 

 صوؤ؟لاتفاقيات الدولية المبركة بالواكذ نصوؤ  ؤؤ هل كان كسل  المشري الل بي  ي تنظيم كساولية النايل الجوي كنسجماا 
 دراسة.هذه ال  ي كت  القيام بهنحاوا كا  وهوتحتاج كنا يلى الويو  عندها والبحث ع  يجابة لها وغ رها كل هذه التساؤلات 

 أهداف الدراسة 
واء تعلق س وهذه الدراسة يلى بيان الأركان والأسس التي تستند يل ها كساولية النايل الجوي  ي القانون التجاري الل بي تهد 

 هذهوكعر ة كدط تطلب ويوي وطأ ك  عدكه لقيام الأكر بمساول ته ع  أ عاله الشوصية أم ع  أ عاا الغ ر التابع   لهو 
يلى عرض نصوؤ الدراسة أو اعفا ه كنها. كما تهد   عهاه  ي السماح له بد و وكدط تساهل المشري أو تشد ةمساوليال

ة بمتنهاو كل نطاق تطبيقهاو ووسا ل   ذ المساولية المقرر و  وأحكاكهاالاتفاقيات الدولية المنظمة لمساولية النايل الجوي وبيان 
 ت المرارة.رل  بهد  الوصوا يلى الإجابة عما سبق طرحه ك  أسئلة ووضذ حلوا للإشكاليا

 مناهج البحث
لتفس ر الذي يهد  يلى تحل ل وتتبذ جميذ عناصر الدراسة بالشرح المستفيض واالتحل لي العلمي المنهج تستودم هذه الدراسة  

ليه يوالنقدو وطرح التساؤلاتو وتجز ة المشكلات للوصوا يلى  هم أعمق لهاو وإلى طرح كتكاكل لموضوي الدراسة وكا انتهت 
ساولية النصوؤ القانونية المتعلقة بممقارنة ب   وتوصيات. كما أننا وباستودام المنهج المقارن سنقوم بإجراء الك  نتا ج 

لنظام لتعر  على أوجه الشبه والاوتلا  ب نهاو واصة فيما ب   الالأنظمة القانونية الموتلفة  النايل الجوي والوار ة  ي
نصوؤ رنة ب   المقا يضا ة يلىلتقاربهما وانتما هما لذات النظام القانوني اللات نيو القانوني الل بي والنظام القانوني المصري 

لكشف واعلى التطورات المتلاحقة  ي هذا الصد  القانون الوطني والاتفاقيات الدولية  ي كجاا النقل الجوي الدولي للويو  
مها يلى هذه الدراسة التي نقس ي  كل رل  سنتناوله الممكنة.تبني أ ضل المعالجات و ع  أهم الاشكاليات القانونية المطروحة 

 و ق الآتي: كبحر  
 الأول: أحكام المسؤولية في النقل الجوي الداخلي حثالمب   
 وليالمسؤولية في النقل الجوي الد الثاني: أحكام حثالمب   
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 الأول حثلمبا
 أحكام المسؤولية في النقل الجوي الداخلي

تم تنف ذه بأكمله  اول الحدو  الايليمية للدولةو  إرا لم يتم بأكمله  اول ييليم الدولة ي الذي الجوي الداوليو النقلالنقل  قصد ب
على اعتبار النقل  2010لسنة  23ريم  2ك  يانون النشاط التجاري الل بي 648. ويد نصت الما ة 1 إنه  فقد طابعه الداولي

و ولو كانت الطا رة تواصل رحلتها واقعتين في ليبيامع نتان باتفاق المتعايدي  للقيام وللوصوا كانت النقطتان ال اولياا يرا 
 .بعد كغا رة نقطة الوصوا يلى كا وراء الحدو  الل بية

ؤ وتسري  ي شأن النقل الجوي ؤ2 على أنه" 3بشأن الط ران المدني 2005 لسنة 6ك  القانون ريم  2 قرة  149 وتنص الما ة
 .القواعد والأحكام رات العلاية المنصوؤ عل ها  ي التشريعات النا ذة" الداولي

 وإنما تضم  نصوصاا  وواصة بالنقل الجوي  يتضم  أحكاكاا  1953 ولم  ك  القانون التجاري الل بي السابق والصا ر عام
 حظة. كذ كلاكنه161 لما ة تقرره او قاا لما ورل   ب نها  ون تم  ز وعلى السواءوالبحري النقل البري والجوي  بصد تطبق 

ب ق والتي لها الأولوية  ي التط1953  نصوؤ القانون البحري الل بي الصا ر عامتضمنته لنقل البحري وجو  تنظيم كستقل ل
 .على هذا النوي ك  النقل

واصة بالنقل  أصبحت هناك نصوؤ و1953والذي ألغى القانون السابق لعام  الحاليلك  بصدور يانون النشاط التجاري 
ضا ة (و بالإ663يلى  647المتعلق بالعقو  والالتزاكات التجارية )الموا  ك  و ور ت  ي الكتاب الرالث كنه  والجوي الداولي

حري كذ القانون الب ى اكت لا تتنا  كا بما   ها النقل البحريو أنواي النقلكا ة على  بمتنه تطبقأورط يلى وجو  نصوؤ 
  .تجاري( 577واصة رات العلاية )م والقوان   ال والل بي

 كطلب)أوا(و ثم نطايها  كطلبوللتعر  على أحكام كساولية النايل الجوي  اول الإيليم الل بي نتعرض يلى أساس المساولية )
  .ثالث( كطلبأسباب الإعفاء كنها ) ثانِ( وأو راا 

 الأول مطلبال
 أساس المسؤولية

نون ك  القا166ك  المقرر أن المساولية على أساس الوطأ تشكل القاعدة العاكة للمساولية  ي النظام القانوني الل بي )م 
طة المدني(و  المشري الل بي لم يتب  المساولية الموضوعية القا مة على الضرر وحدهو يلا  ي يوان   واصة كوضوعها أنش

 ترناء على  كرة الوطأ التي تعتنقها نصوؤ القانون المدني.كع نة يتولد عنها تبعات وطرة لتكون اس
ها تمشيا والحديث ع  كساولية النايل الجوي ينقلنا يلى نصوؤ القانون التجاري المنظمة لأحكام هذه المساوليةو والتي نجد أن

جة اولية النايل بدون حاكذ  كرة الأوطار الجوية وصعوبة تكليف المتضرر كنها بإثبات وطأ النايل الجويو تقرر قيام كس
 نة. يلى يثبات ارتكابه وطأ ورل  كقاعدة عاكةو  ي ح   أوجبت استرناءا يثبات وطأ النايل لقيام كسئول ته  ي حالات كع 

 ولالفرع الأ 
 المسؤولية بدون خطأ

أن كساولية النايل الجوي ع  الأضرار التي تص ب المسا ر أو  لنايتض  ك  ولاا الاطلاي على نصوؤ القانون التجاري 
ك  جانبهو وإنما  كفي ويوي وطأ ويوي  ون حاجة يلى يثبات  التأو ر  ي النقل تقومكساول ته ع  وكذل  و البضا ذ والأكتعة

المسلمة له هو التزام بتحق ق  كتعة والبضا ذبضمان سلاكة الركاب والمحا ظة على الأالنايل التزام   الضرر لتقرير كساول ته.
                                                 

 48و ؤ 2023ؤ  . عدلي أك ر والدو عقد النقل الجويو كركز المحمو  لتو يذ الكتب القانونيةو القاهرةو الطبعة الأولى  1
 .2014  –و ارة العدا  –كنشور بمجلد واؤ  -2
 وكا بعدها.  203ؤ  -2005  -6 ي -5 س –كدونة التشريعات  -3
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ثبت أن عدم تحقق النتيجة راجذ يلى سبب ألا  كون النايل يد نفذ التزاكه يلا ير تحققت النتيجة أو و نتيجة لا بذا عنا ةو 
 أجنبي لا يد له فيه. 

صابته بجروح يتجاري على أن " سأا النايل الجوي ع  الضرر الذي  حدت  ي حالة و اة الراكب أو  650تنص الما ة ح ث 
 . 1أو بضرر بدني آور ..."

لذاتي اتجاري على أنه "لا  جو  للنايل الجوي نفي كساول ته يلا بإثبات القوة القاهرةو أو الع ب 1   653كما تنص الما ة 
طلاا كل تجاري أنه " قذ با 657كذل  تقرر الفقرة الأولى ك  الما ة   ي الشيءو أو وطأ المرسل أو المرسل يليه أو الراكب".

 " 654شرط  قضي بإعفاء النايل الجوي ك  المساولية أو بتحديدها بأيل ك  الحدو  المنصوؤ عل ها  ي الما ة 
على رل   إنه  كفي أن يربت الدا   )الراكب و المرسل و المرسل يليه( أن النتيجة لم تتحققو  تقوم كساولية النايل  ترت باا 

السبب الأجنبي الذي  قطذ علاية السببية ب   الوطأ والضرر المدي  لتنف ذ أو التنف ذ المع بو كا لم يربت العقد ة ع  عدم ا
 . (2)والمتمرل  ي: القوة القاهرة و  عل الدا   و أو  عل الغ ر

لسنة  17ريم الحالي ك  يانون التجارة   1  290أن المشري المصري بموجب الما ة  (3)ويرط جانب ك  الفقه المصري 
ب   نظام المساولية الشوصية القا مة على الوطأ  وسطاا  تجاري ل بي(و يد اتوذ كويفاا  1  653)المقابلة للما ة  1999

المفترض والمساولية الموضوعية الماسسة على الوطر.  هو لم ياسس المساولية  ي النقل الجوي الداولي على يرينة الوطأ 
بمعنى أنه ا ترض  و4لوطر وتحمل التبعةو وإنما أوذ المشري بفكرة يرينة المساوليةكما لم ياسسها على  كرة ا والمفترض

كتعة نتج ع  حا ت ويذ أثناء  ترة النقل الجويو كساولية النايل بمجر  حدوت ضرر للركاب أو شاحني البضاعة أو الأ
 بات السبب الأجنبي. وتستفا  هذه القرينة ك  كون النص المذكور لا  ج ز للنايل   ذ كساول ته يلا بإث

 181تقترب كر راا ك  المساولية ع  حراسة الأشياء الوطرة المنصوؤ عل ها بالما ة  ي والحقيقة أن كساولية النايل الجو 
 ي الحراسةو مفترض الوطأ اليا مة على كدني ل بيو والتي اعتبرها يضاء المحكمة العليا كساولية كفترضة أو كساولية 

 ون أن  صل الأكر يلى اعتبارها كساولية  .5ولا  جو    عها يلا بإثبات السبب الأجنبيالعكس  يثباتا تراضاا لا  قبل 
كوضوعيةو  المساولية الموضوعية وإن كان أساسها الضرر يلا أنه لا  جو    عها كا  ام الضرر يد ويذ ك  جراء النشاط 

 . 6ولو بغ ر وطأ المساوا

                                                 
رات القانون المتعلقة بالمساولية ع  الأضرار التي تلحق البضا ذ والأكتعة على أن "  سأا النا ل الجوي ع  ك   651ؤؤ وبالمرل تنص الفقرة الأولى ك  الما ة  1

المتعلقة   652 الما ة  الضرر الذي  حدثه  ي حالة هلاك أو ضياي الأكتعة أو البضا ذ أو تلفها يرا ويذ الحا ت الذي أ ط يلى الضرر أثناء النقل الجوي"و وكذل 
 البضا ذ ". ية ع  التأو ر" والتي تنص  ي  قرتها الأولى على " سأا النايل الجوي ع  الضرر الذي يترتب على التأو ر  ي وصوا الراكب أو الاكتعة أوبالمساول

 .16و ؤ 2013ؤ  . كحمد علي البدوي الأ هريو النظرية العاكة للالتزام "الجزء الأوا" كصا ر الالتزامو بدون ناشرو طبعة  2
 352و ؤ 2016 ؤ  . كحمد  ريد العرينيو القانون الجويو  ار الجاكعة الجديدةو الإسكندريةو 3
كا يرينة المساولية أو ؤ الفرق ب   يرينة الوطأ ويرينة المساولية )المساولية المفترضة(و أن يرينة الوطأ  كفي لدحضها يثبات عدم ارتكاب المساوا لأي وطأو أ 4

أوسذ ك  رل  ولا  كفي لدحضها يثبات انعدام وطأ المساوا وإنما عليه يثبات أن ويوي الضرر كان نتيجة أكر طارئ أو يوة ياهرة أو وطأ  المساولية المفترضة  هي
لى ع 2007نو مبر    19 كارخ  ي    18382المضرور. أنظر أحكام كحكمة التعق ب التونسية الصا رة بالوصوؤو على سب ل المراا يرار تعق بي كدني عد  

 المويذ الالكتروني
 http://jurisprudence.e-justice.tn/textes/pdf/juris/2007/JURIS_0001_018382_2007_11_19.pdf 
و 2009/1/24ق جلسة  54/325. الطع  المدني ريم 112و ؤ 1و ي 40و كجلة المحكمة العلياو س 2005/1/3ق جلسة  47/626ؤ راجذ: الطع  المدني ريم  5

و 2004و 2و كجموعة أحكام المحكمة العلياو القضاء المدني ج 2004/4/19ق بتاريخ  46/270. الطع  المدني ريم155و ؤ 2و ي 44كجلة المحكمة العلياو س 
المدني ريم . الطع  1420و ؤ 2004و 3كجموعة أحكام المحكمة العلياو القضاء المدني ج  2004/7/14ق بتاريخ  47/206. الطع  المدني ريم 944ؤ 

 76و ؤ 2005و س 1و كجموعة أحكام المحكمة العلياو القضاء المدني ج 2005/1/12ق بتاريخ    47/603
 .386و ؤ2020ؤ  . نب ل يبراهيم سعدو النظرية العاكة للالتزام " كصا ر الالتزام "و  ار الجاكعة الجديدةو الإسكندريةو  6
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 وكونه التزاكاا  و ي بيان نوي الالتزام العقدي للنايل السابق الإشارة يل ها واضحة 653  الفقرة الأولى ك  الما ة ويد كانت
بمجر  عدم تحقق النتيجة ولا  فيكون وطأ النايل العقدي كتوا راا  و 2كدني 218لما ة كما يندرج تحت نص ا1بتحق ق نتيجة

علاية السببية ب   الوطأ والضرر  أكارر لهو للحصوا على التعويض المق هيلا بإثبات الضرر الذي لحق المضرور كلف 
 . 3كلف بإثباتهالا    و كفترضة  ي المساولية العقد ة  هي 

وولا اا يلا أنه  (و10بند  5وإن اعتبر النقل بجميذ أنواعه ك  الأعماا التجارية ) م  وأن القانون التجاري السابق كذ كلاحظة
ببذا عنا ة لا تحق ق نتيجة و لكنه التزام ببذا عنا ة كقوط لأنه ينقل عبء  التزاكاا عتبر التزام نايل الأشواؤ ا  للقانون الحاليو

كنهو  ي ح   اعتبر التزاكه بالمحا ظة على الأشياء المسلمة يليه لنقلها  162للما ة  ثبات ك  المسا ر يلى النايل و قاا الإ
بتحق ق نتيجة لا ينتفي يلا بإثبات أن التلف أو الوسارة ناتجة ع  حا ت طارئ أو طبيعة الأشياء أو ع وبها أو وسا ل  التزاكاا 

 . 4كنه 174حزكها أو ع   عل المرسل أو المرسل يليه و قا للما ة 
 ثانيالفرع ال

 المسؤولية على أساس الخطأ
لضرر الوايذ اتقرير كساول ته ع  هي  وولاله بالتزاكاته التعايد ةيلجوي ع  عاكة  ي قيام كساولية النايل االيرا كانت القاعدة 

اكه تجاري(و أم التز  650سواء تعلق الأكر بالتزاكه بضمان سلاكة الركاب )م   ون حاجة يلى يثبات ارتكاب وطأ ك  جانبهو
و البضا ذ أتأو ر  ي نقل الركاب أو الأكتعة التزاكه بعدم ال متجاري(و أ 651بالمحا ظة على البضا ذ والأكتعة المسلمة له )م 

 وهي كساولية لا  مك    عها يلا بالسبب الأجنبي. .تجاري( 652)م 
ر ير و النقل المجاني(و  -ورج ع  هذه القاعدة  ي حالت   هما )الأكتعة التي تكون بصحبة الراكب الل بي يلا أن المشري 

 ثباتو و ق التفص ل التالي: قيام كساولية النايل الجوي على أساس الوطأ واجب الإ بصد هما
 الحالة الأولى:

  الأمتعة التي تكون بصحبة الراكب ويحتفظ بحراستها المادية طوال فترة السفر 
 .5استها بتسليمها للنايللها ع  "الأكتعة المسجلة" التي تكون بصحبة الراكب لكنه يتولص ك  حر  وتسمى "حقا ب ال د" تم  زاا 

ألا  سأا  بصحبة الراكب  حتفظ الراكب بحيا تها  لا تنتقل حراستها يلى النايلو لذا كان كنطقياا تكون  هذه الأكتعة التي  
يلا يرا استطاي المسا ر يثبات وطأ صدر ك  النايل أو ك  أحد تابعيه أ ط يلى  والنايل ع  هلاكها أو تلفها أو ضياعها

                                                 
وترت باا على رل   إنه يرا اتفق الراكب كذ النايل  التزام بتحقيق غايةالتزام النايل الجوي بتنف ذ عقد النقل  ي الميعا  هو  ؤؤ و ي هذا الصد  يضت المحكمة العليا )أن 1

 56/1888م طع  كدني ري على كيعا  كع   لتنف ذ عقد النقل  إن أي تفويت لهذا الميعا   عتبر تأو راا.  ويكون النايل كساولاا ع  جبر الضرر الذي ينشأ عنه...(
     . 78وؤ  2,1ي  47و كنشور بمجلة المحكمة العلياو س 2014/2/27قو جلسة 

استحالة ك  القانون المدني على أنه "يرا استحاا على المدي  أن ينفذ الالتزام ع ناا حكم عليه بالتعويض لعدم الو اء بالتزاكه كا لم يربت أن  218ؤؤ تنص الما ة  2
 التنف ذ يد نشأت ع  سبب أجنبي لا يد له فيهو ويكون الحكم كذل  يرا تأور المدي   ي تنف ذ التزاكه "

 .111 و ؤ 1990 ا و المصا ر اللايرا  ة للالتزام  ي القانون المدني الل بيو كنشورات جاكعة ياريونس بنغا يوؤؤ  . كصطفى عبد الحم د عي 3
   

تنص على أن "النايل كسئوا ع  الحوا ت التي تلحق بالأشواؤ أثناء السفر وكذل  ع   1953 ك  القانون التجاري الملغي لعام 162ؤؤ ح ث كانت الما ة  4
ك  174..."و أكا الما ة كا لم يربت أنه يد اتوذ سا ر وسا ل الحيطة الناجعة لاتقاء الضررفس أو التلف الذي يلحق بالأشياء التي بصحبة الراكب الوسا ر  ي الن

لى الويت الذي يتم فيه تسليمها رات القانون  قد كانت تنص على أن " النايل كسئوا ع  التلف والوسا ر التي تلحق بالأشياء المسلمة يليه للنقل ك  ويت تسلمه ي اها ي
 ..". كا لم يربت أن التلف أو الوسارة ناتجة ع  حا ت طارئ أو طبيعة الأشياء أو ع وبها أو وسا ل حزكها أو ع   عل المرسل أو المرسل يليه . للمرسل يليه

م بتحق ق غا ةو وأن ري السابق  قرر أن التزام النايل بسلاكة الراكب هو التزاعلى الرغم كما سبق ركره  إننا نجد حكماا صا راا ع  المحكمة العليا  ي ظل القانون التجا
و 2006/12/10ق جلسة  51/129كساول ته تقوم بمجر  ويوي الضرر ولا تنتفي عنه يلا بإثبات القوة القاهرة أو وطأ المضرور أو وطأ الغ ر )الطع  المدني ريم 

 (.2089و ؤ 2006يو كجموعة أحكام المحكمة العلياو القضاء المدن
 147ؤ  . كحمد  ريد العرينيو القانون الجويو كرجذ سابقو ؤ  5
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الأشياء التي تبقى في حراسة الراكب أثناء على  "ولا  سأا النايل الجوي ع   3 قره   654 ث تنص الما ة تضررهاو ح
 .ا( ومسما ة  500و و ي هذه الحالة لا يتجاو  كبلغ التعويض )أثبت وقوع خطأ من الناقل أو من أحد تابعيه االسفر إلا إذ

 ثبات.الوطأ واجب الإ ينار"و  المساولية هنا كساولية شوصية يا مة على 
    الحالة الثانية: النقل المجاني

لبدنية ا ي غ ر الأضرار  ك  القانون التجاري على " ي حالة النقل بالمجان لا  كون النايل الجوي كساولاا  661تنص الما ة  
 يلا يرا ثبت صدور وطأ كنه أو ك  أحد تابعيه أو وكلا هو و ي هذه الحالة  سأا النايل  ي الحدو  المنصوؤ عل ها  ي

النقل  اعتبر  اا للنقلو  إن كان النايل كحتر  ( . ويعتبر النقل بالمجان يرا كان بدون كقابلو ولم  ك  النايل كحتر اا 654الما ة ) 
 .كجاني ولو كان بغ ر أجرة" غ ر

 ويمكن تسجيل عدة ملاحظات على هذا النص أهمها: 
 لاأن  كون النقل بدون كقابل أي  :ن المشري اشترط  ي النص المذكور أعلاه شرط   لاعتبار النقل الجوي كجاني هماأؤ 1

 وأن  كون النايل غ ر كحتر  لنشاط النقل.  . حقق أي كصلحة للنايل
تحصل ويقذ على عاتق المتضرر عبء يثبات ويوي وطأ ك  جانب النايل أو تابعيه حتى ي اا ة  عتبر النقل كجانيفي هذه الحال 

 على التعويض.
كمارسة نشاط النقل على سب ل التكرار والانتظام  ي شكل نشاط تجاريو  لا  كفي كمارسته لمرة واحدةو  الاحترا ويرا  ب

. لذا ارتأط المشري 1تبرعياا  شاط  مرل كصدر  ول للشوص الممارس له وليس عملاا والاحترا   ي حد راته  ل ل على أن الن
الدعا ة  بقصد ير غالباا كا  كون المجانية ظاهرية أكرر كنها حقيقةو الذي  قوم به النايل المحتر  تكون فيه  مجانيالنقل الأن 

يعاكل كعاكلة النقل بمقابل ك  ف كجانياا  نقلاا  للمحتر و نسبةو باليلى  يا ة عملا ها. لذا  إنه لا  عتبر والترويج للمنشأة وصولاا 
و قاا للقاعدة العاكة المقررة  ح ث قيام كساولية النايل عما  قذ ك  أضرار للركاب  ون حاجة يلى يثبات ويوي وطأ ك  جانبه

   ي كساولية النايل.
 لسنة 6ك  القانون ريم 1 ويلاحظ أنه بالنسبة للنقل العام للركاب  صعب القوا بوجو  نايل جوي غ ر كحتر و  الما ة  

 باستثمار خط أو خطوط جوية لنقلبشأن الط ران المدني تعر  النايل الجوي بأنه أي شوص طبيعي أو كعنوي  قوم  2005
وية جأي  شمل كجموعة رحلات  رات الما ة  ي الوط الجوي أن  كون كنتظماا والبريد والبضا ذ أو أي كنهاو وتطلبت  الركاب

كاسسة  وأ)شركة  كعنوياا  على رل   إن النايل الجوي  غلب أن  كون شوصاا  و وترت باا أم  اولياا  سواء أكان الوط الجوي  ولياا 
 شوص الطبيعي. للط ران( لما  حتاجه هذا النقل ك  يككانيات كا  ة وتقنية تتجاو  يككانيات ال

التعويض  ي النقل المجاني على الأضرار البدنية التي تلحق المسا ر  ون غ رها ك  الأضرار الأورط.  النص قصر  ؤؤ2
 ون وهو أكر والف فيه المشري الل بي نظ ره المصري الذي أجا  التعويض ع  الضرر  ي حالة النقل المجاني بشكل عام 

ك  يانون التجارة المصري(و ونعتقد أن كا يرره المشري الل بي  ي نص الما ة  297/1)م  قصره على الأضرار البدنية  أن 
. 2لهم شى كذ التوجه العام له نحو عدم التشد  والتساك  كذ ك   قدكون ودكات كجانية لغ رهم تشجيعاا اتجاري يتم 661

 ي الحياة و ي سلاكة جسدهو وهو ك  أيوط  الراكبحق بالمقابل كفل  فيكون بذل  يد انحا  يلى جانب النايل بالمجانو لكنه

                                                 
 .169و ؤ 2013ؤ  . كحمد الج لاني البدويو يانون النشاط الايتصا يو بدون ناشرو الطبعة السا سة  1
كدني والتي تجعل كساولية المو ي عنده  720كدني والتي توفف كساولية الوك ل بلا أجر ع  كساولية الوك ل بأجرو والما ة  704ؤ أنظر على سب ل المراا الما ة  2

كدني والمتعلقة بعدم ضمان الواهب لاستحقاق الشيء الموهوب ولا اا  483 ي الو  عة بغ ر أجر أوف ك  كساولية المو ي عنده  ي الو  عة بأجر. وكذل  الما ة 
 لبا ذ.ل
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 وطأله الحصوا على تعويض عما أصاب هذا الكيان الما ي ك  ضرر طالما أثبت ويوي  الحقوق اللصيقة بالشوصيةو 
 ك  جانب النايل. 

ؤ لحدو  المنصو نه  ي حالة النقل بالمجان  سأا النايل ع  الأضرار البدنية  ي اأتجاري يلى  661  ش ر نص الما ة ؤؤ3
 ك  القانون. 654 عل ها  ي الما ة 

انسجاكاا كذ كا تقرره   ي حالة الأضرار المالية  قطيلا تقرر كبدأ )المساولية المحدو ة(  لا نجدها يلى هذه الأو رةوبالرجوي 
لناتجة ع  و اة الركاب أو كبدأ المساولية المحدو ة  ي حالة الأضرار ا التي لم تتب  1 1999اتفاقية كونتريؤاا للنقل الجوي 

تحد  كبلغ التعويض بما ة  ينار ع  كل ك لو جرام  ي المحاا عل ها  654.  الفقرة الأولى ك  الما ة  2 صابتهم بأرط بدنيي
 أكا.  ي حالة الأضرار البدنية التي  سأا عنها النايل بالمجان القياس عليهلا يتصور  أكرحالة نقل البضا ذ والأكتعة وهو 

رة الرالرة كنها  تحد  كبلغ التعويض بما لا  جاو  )ومسما ة  ينار ل بي( ع  هلاك أو تلف الأشياء التي تبقى  ي حراسة الفق
وب   الأضرار البدنية التي تمس سلاكة الركاب بح ث  هذه الأضرار الراكب أثناء السفر ولا نعتقد أن المشري أرا  المساواة ب  

للما ة هذه الإحالة  وك  ثم تكون منطق. العقل أو الومسما ة  ينارو  هذا أكر لا  قبله كبلغ  لا تتجاو  هذه الأو رة أ ضاا 
المشري كبلغ التعويض ع  الأضرار البدنية الذي يلتزم به النايل بالمجان  كان الأولى أن  قدرو و عد مة الجدوط تجاري  654

 لنايل بأجر. مساولية ال طالما أرا  تحديد كساول ته ع  هذه الأضرار ولا اا 
 الثاني مطلبال

  نطاق المسؤولية
ت كتعة أو البضا ذ بالطا رانقل الأشواؤ أو الأهو بالنقل الجوي أن المقصو  تجاري ك  القانون ال 647أوضحت الما ة  

لما ي النطاق وكذل  امساولية هذه اللنطاق الزكني لا . رغم رل   إن الحديث ع  قيام كساولية النايل يتطلب تحديدكقابل أجر
 لها.

 ولالفرع الأ 
 النطاق الزمني للمسؤولية

 " سأا النايل الجوي ع  الضرر الذي  حدت  ي حالة و اة الراكبأن ك  القانون التجاري الل بي على  650 تنص الما ة 
لراكب وجود اإذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر على متن الطائرة أو في أثناء أو يصابته بجروح أو بضرر بدني آور 

ان آخر تهبط في حراسة الناقل أو تابعيه داخل مطار القيام أو في الطائرة أو داخل مطار الوصول أو في أي مطار أو مك
  ."أو اضطرارا   فيه الطائرة اختيارا  

ا ذ " سأا النايل الجوي ع  الضرر الذي  حدت  ي حالة هلاك أو ضياي الأكتعة أو البضأن  على 651 كما تنص الما ة
أو تلفها يرا ويذ الحا ت الذي أ ط يلى الضرر أثناء النقل الجوي. ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون   ها الأكتعة أو 

في حراسة الناقل أو تابعيه أثناء الطيران أو أثناء وجود الطائرة في أحد المطارات أو في أي مكان آخر هبطت البضا ذ 

                                                 
نظاكاا  قوم على كحوي : الأواو المساولية اللاكحدو ة ع  الأضرار الناتجة ع  و اة الراكب أو اصابته فيحق للمضرور أو ورثته  1999ؤ تقرر اتفاقية كونترياا  1

مساولية ع  الأضرار التي تلحق بالبضا ذ أو  ي هذه الحالة المطالبة بتعويض الضرر أ ا كان كقدار هذا التعويض. أكا الرانيو فيقوم على وضذ حدو  يصوط لل
 وكا يل ها. 245الاكتعة. أنظر تفص ل رل  لدط:  . ناجي عبد الماك و الوج ز  ي يانون الط ران المدنيو بدون ناشر وسنة نشرو ؤ 

ي جميذ الأضرار سواء الماسة بسلاكة الركاب  لا ؤؤ ورل  بولا  التشريذ المصري الذي  قرر كبدأ )المساولية المحدو ة( وينص على الحد الأيصى للتعويض   2
بضا ذ والأكتعة  لا يتجاو  يتجاو   ي هذه الحالة كا ة وومس   ألف جنيه بالنسبة يلى كل كسا ر كا لم يتم الاتفاق ب   الأطرا  على تجاو هو أم الناتجة ع  تلف ال

التي يررت كبدأ التعويض المحد   ي نقل  1929المصري(و وكذل  اتفاقية وارسو للنقل الجوي ك  يانون التجارة  292التعويض ومس   جن ها ع  كل ك لو جرام )م 
 ك  الاتفاقية(. 2و 1   22الأشواؤ وكذل  نقل الأكتعة المسجلة والبضا ذ )م 
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رة التي تكون   ها الأكتعة أو البضا ذ كحل نقل بري أو بحري أو نهري  قذ وارج المطارو . ولا  شمل النقل الجوي الفتفيه
 .لعقد النقل الجوي" لشح  الأكتعة أو البضا ذ أو لتسليمها أو لنقلها ك  طا رة يلى أورط تنف ذاا  يلا يرا كان هذا النقل لا كاا 

ستغريها تسذ كساولية النايل الجوي لتشمل الفترة الزكنية التي  ك  القانون التجاري ت 651و 650 وهكذا  إنه و قا للما ت  
 تنف ذ عقد النقل الجوي بجميذ كراحلهو ك  بدا ة تنف ذ هذا العقد حتى نهايته.

تجاري تقوم بتوا ر عنصري : ككان وجو  الراكبو وكدط وضوعه  650 المساولية ع  سلاكة الركاب حسبما تضمنته الما ة 
كنذ اللحظة التي  ضذ   ها الركاب أنفسهم تحت يكرته أو يكرة تابعيه  اول  تابعيه. فيكون النايل كساولاا لريابة النايل أو 

ك  وصا ة النايل أو تابعيه بدوولهم كطار الوصوا  كطار القيام لإتمام يجراءات الصعو  يلى الطا رة وتنتهي بتولصهم نها ياا 
 أي كطار أو ككان آور هبطت فيه الطا رة هبوطاا أو  ي  والنايل اتماكهاح ث لا توجد أي يجراءات أو عمليات  طلب كنهم 

 . 1أو اوتيارياا  اضطرارياا 
ك  كطار  أو أثناء عو ته وع  الضرر الذي  قذ للراكب أثناء رهابه يلى كطار القيام الجوي على رل  لا  سأا النايل  ترت باا و 

ا ت  وصصها النايل لذل  وويذ ح الوصوا بسيارته الواصة. أكا يرا تم نقل الراكب يلى كطار القيام بواسطة العربات التي
ي  مك  وإنما نقل بر  وع  نقل جوي  أثناء النقل ويبل الوصوا يلى المطارو  إن الضرر الوايذ  ي هذه الحالة لا  كون ناتجاا 

لتي تحمله وكا يل ها( وا 571يلى الأحكام العاكة للنقل التي تضمنها القانون التجاري )الموا   نه النايل استنا اا أن  سأا ع
لتزام بالالتزام بضمان سلاكة الراكب  ي الفصل الرالث كنها المتعلق بنقل الأشواؤو وتقيم كساول ته عند الإولاا بهذا الا

 تجاري(.   630و 629)م 
ن   ها تجاري المتعلقة بنقل البضا ذ والأكتعة تتحدت ع   ترة النقل الجويو وهي الفترة التي تكو  651ما ة وبالمرل  إن ال

حد المطارات البضا ذ أو الأكتعة  ي حراسة النايل أو تابعيه أثناء الط ران )أي على كت  الطا رة( أو أثناء وجو  الطا رة  ي أ
ل الجوي  تقوم كساولية الناي .أو اوتيارياا  اضطرارياا  كان آور هبطت فيه هبوطاا )كطار القيام أو كطار الوصوا( أو  ي أي ك
أن تكون البضاعة أو الأكتعة  ي حراسة  :كتعة بتوا ر شرط  : الشرط الأواع  هلاك أو تلف أو ضياي البضاعة أو الأ

 نصت الما ة و ي هذا الصد حتى تتحقق كساول ته  ي الإولاا بواجب المحا ظة عل ها وحراستهاو  والنايل أو أحد تابعيه
استه على " قصد بلفظ )الأكتعة( الأشياء التي  جو  للراكب حملها كعه  ي الطا رة وتسلم للنايل لتكون  ي حر  تجاري   647

ذ الحا ت  هو أن  ق :الراكب أثناء السفر". أكا الشرط الراني أثناء النقلو ولا  شمل هذا اللفظ الأشياء التي تبقى  ي حراسة
 الذي أ ط يلى الضرر أثناء  ترة النقل الجوي.

سليمها تكتعة  ي كطار القيام يلى ح   كنذ استلاكه للبضاعة أو الأ وضراروهكذا تمتد كساولية النايل الجوي لتشمل كا ة الأ
  ي كطار الوصوا.  للراكبللمرسل يليه أو 

ع    إن النايل الجوي  سأا و ي أي ككان آور وارج أحد المطارات أو اوتيارياا  اضطرارياا  ا يرا هبطت الطا رة هبوطاا أك
ها كتعة ك  جديد بطريق آورو  إرا تم نقلالضرر الحاصل أثناء أو بعد هذا الهبوطو ولك  يبل يعا ة نقل البضاعة أو الأ

ولية حكام المسا أنما تطبق على الضرر الوايذ هنا إولا تطبق أحكاكه و  ونقل جوي بطريق آور بعد الهبوط  لا نكون هنا بصد  
التي و  651للفقرة الرالرة ك  الما ة  الضرر )بري أو بحري أو نهري( ورل  و قاا  أثنا هالواصة بنوي النقل  الذي حدت  ي 

نقلها ك  لشح  الأكتعة أو لتسليمها أو ل  كاا استرنت  قط  الحالة التي  كون   ها هذا النقل البري أو النهري أو البحري لا
 لعقد النقل الجوي المبرم ب   الأطرا .  طا رة يلى أورط تنف ذاا 

 
                                                 

راسة كقارنة "و كجلة الدراسات القانونيةو كلية ؤ  . حما  كصطفى عزبو كسئولية النايل الجوي للأشواؤ ع  الأضرار الناشئة ع  و اة المسا ر أو يصابته "   1
 .134 مو ؤ 2021الحقوقو جاكعة أس وطو العد  الرابذ والومسونو الجزء الأواو   سمبر 
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 ثانيالفرع ال
 النطاق المادي للمسؤولية

جة والأضرار النات وينظم القانون التجاري كساولية النايل الجوي ع  تعويض الأضرار الناتجة ع  المساس بسلاكة الركاب
اولية ع  هلاك وتلف وضياي الأكتعة والبضا ذو والأضرار الناتجة ع  التأو ر  ي النقلو لك  تحديد هذا النطاق الما ي لمس

 بر  هذه الإشكاليات كا يلي:أالنايل ير ر بعض الإشكاليات  ي التطب قو ولعل 
 إشكالية التعويض عن الأضرار النفسية أولا : 
" سأا النايل الجوي ع  الضرر الذي  حدت  ي حالة و اة الراكب أو يصابته بجروح  على أنتجاري 1  650  تنص الما ة 

 ..." أو بضرر بدني آخر
 والحقيقة أن عبارة )أو بضرر بدني آور( الوار ة بالنص المذكور تر ر الجدا حوا كدط يككانية المطالبة بالتعويض ع 

ة بدونهو واص أملضرر بدني  سواء كان كصاحباا  و  حوا ت الط ران  ي القانون الل بيالضرر المعنوي أو النفسي الناتج ع
ري وكذل  تجاري الوار ة  ي الأحكام العاكة للنقل والتي تطبق على النقل الب 360هذا النص بنص الما ة  كا يمنا بمقارنةيرا 

ناء ؤ كا يلحق الراكب أث2 سأا النايل ع  الآتي: بأن " هذه الأو رة البحري والجوي يرا لم يوجد نص  عارضهاو ح ث تقرر
 ".أضرار بدنية أو غير بدنيةتنف ذ عقد النقل ك  

ة يلى جانب الأضرار النفسيأ ضاا أم أن الأضرار البدنية تشمل  و هل أرا  المشري المفارية ب   الأضرار البدنية وغ ر البدنية
 الأضرار الجسد ة؟

د بشأن توح د بعض يواع 1929ك  اتفاقية وارسو لعام  17الملاحظ أن هذه التساؤلات هي راتها التي أثارها نص الما ة  
ل بي تجاري وكنها انتقلت يلى القانون التجاري ال 287النقل الجوي والتي يبدو أن المشري المصري ايتبس كنها نص الما ة 

 ع  الإجابة.  قية وارسو بحراا (. كما  قتضي الرجوي يلى نص اتفا650)م 
ع  الضرر الذي  قذ  ي حالة و اة أو جرح أو أي أرط بدني  ك  الاتفاقية على " كون النايل كسئولاا  17ح ث تنص الما ة  

 ة عملية ك  عمليات أآور يلحق بالراكب يرا كانت الحا ثة التي تولد كنها الضرر يد ويعت على كت  الطا رة أو  ي أثناء 
و ويد أثارت هذه الما ة التساؤلات عند وضعها كوضذ التطب ق حوا كدط شمولها "للأضرار 1لركاب أو نزولهم"صعو  ا

النفسية" التي  صاب بها الركاب كالشعور بالوو  والهلذ نتيجة يرب سقوط الطا رة عند قياكها بالهبوطو أو نتيجة هبوط يا د 
 ثارة الرعب ب   ركابها . إاوتطا  الطا رة و  حياتهمو أو ي بو الطا رة بها بشكل عنيف وغ ر كهني كا  أن ي

وكرجذ الإشكالية هو أن نصوؤ الاتفاقية  ي هذا الشأن لم تك  عباراتها كحد ةو حتى تدا على المقصو  بالضرر الذي  
 تطبيقها اتساعاا  ي  ها و لذا اوتلفت الأحكام القضا ية الصا رة ع  يضاء الدوا المويعة عل2 سأا عنه النايل وبيان نوعه

  وتباينت آراء الفقهاء  ي تفس رها و كما كان للمحكمة العليا الل بية اجتها ها بالوصوؤ: ووتض يقاا 
  ـ موقف الفقه والقضاء المقارن من التعويض عن الأضرار النفسية1 

                                                 
يلى   rporelleLésion Coؤؤ لعل كرار الولا  كان ترجمة اللغة الرسمية للاتفاقية وهي اللغة الفرنسية يلى اللغات الأورطو ح ث ترجم كصطل  "الأرط البدني"  1

 الإصابة الجسد ة باللغة الإنجل زية والإصابة البدنية باللغة العربية.
 112و ؤ 2015ؤؤ  . كحمد بهجتو الموجز  ي القانون الجوي " النقل الجوي الوطني والدولي " بدون ناشرو الطبعة السابعةو  2
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ح ث رأط أن النص  ي هذه الما ة على عبارة "وأي  وك  اتفاقية وارسو 17لنص الما ة  كوسعاا  تبنى بعض الفقه تفس راا   
أرط بدني آور " شمل التعويض ع  الضرر المعنوي البحت  ون أي ي د. وأن المشري ينما أرا   قط ك  هذا النص التفرية 

 لا  و والضرر الذي يلحقه  ي ركته الماليةأم كعنوياا  ضرر جسمانياا الب   الضرر الذي يلحق الفر   ي شوصه سواء كان 
 وك  ثم تكون النتيجة المنطقية وضوي التعويض ع  الأضرار النفسية استقلالاا  والمذكورة 17 يدول هذا الأو ر ضم  الما ة

وأن رل  يتفق كذ كا توصل يليه الطب ك  وجو  ارتباط وث ق ب   جسد الإنسان وب   الجها  النفسي  .1لأحكام الاتفاقية
ب نما ي د البعض الآور ك  الفقه  .2لبدني تشمل الضرر البدني والضرر المعنوي أ ضاا ولذل   إن عبارة الأرط ا ووالعصبي

التعويض ع  الضرر المعنوي البحت بكون القوان   الوطنية للدوا المويعة على الاتفاقية تسم  بالتعويض ع  كرل هذا 
كذ المبا ئ التي  الأوذ بالتفس ر الموسذ أكرر تمشياا وأن  و لا ينبغي التق د بالتفس ر الحر ي للألفاظ الوار ة بالاتفاقية والضرر

وهي ولق الانسجام ب   كجموعة ك  النظم القانونية الموتلفة بما  منذ التعارض فيما ب نها.  وتقوم عل ها الاتفاقية وأغراضها
 باعتبار أن يرا ة واضعي الاتفاقية لم تنصر  أبداا  ووهناك اتجاه  قهي ثالث ر ض التعويض ع  الضرر المعنوي البحت

للتعويض ع  هذا النوي ك  الضررو ولو كانت الاتفاقية ترغب  ي ييرار التعويض عنه لنصت عليه صراحة كما  علت 
لى وضذ للأعماا التحض رية السابقة ع اتفاقية برن بشأن المساولية  ي حالة النقل الدولي بالسك  الحديد ةو كما أنه و قاا 

يد لا يتم ييراره ك  جانب الكر ر ك   اتفاقية وارسو  قد تم استبعا  النص على التعويض ع  الضرر النفسي لأنه  شكل عبئاا 
أجا ه   ي ح  ع  الإصابة الجسمانيةو  هناك ك  أجا  التعويض ع  الضرر المعنوي شريطة أن  كون ناتجاا ب نما  .3الدوا

   .4 ون اشتراط أن  كون ناتجا عنهآورون طالما ايترن بضرر جسدي 
بالمقابل  إن القضاء لم  سلم ك  كرل هذا التباي و والذي كرجعه أنه  ي الفترة التي أعدت وأبركت ولالها اتفاقية وارسو أي 

 وه تحظى بقبوا واسذ لدط القضاءنالعشرينات والرلاث نات ك  القرن العشري و لم تك   كرة الضرر المعنوي والتعويض ع
وهو بولا  الضرر الجسدي غ ر كلموس  والسبب كما يرط البعض سهولة كحاكاة الضرر المعنوي وصعوبة  حض وجو هو 

. لذا تر   القضاء  ي التعويض ع  الضرر اا أو حتى تقريبي ه عا لاا نويمك  اوتلايه ولا يوجد كعيار لجعل التعويض ع
 .5المعنوي غ ر المقترن بأي أثر بدني

ك  اتفاقية وارسوو  17 كريكي أوا ك  تصدط لمسألة التعويض ع  الضرر المعنوي بموجب الما ة ويعتبر القضاء الأ 
ورغم أن و 6المعنوي  ي حوا ت النقل الجوي  ورهب كنحى الاتفاقيات الدولية بهذا الصد  ير لم  جز التعويض ع  الضرر

لذي يذهب يلى أن كفهوم الأرط البدني  شمل الأرط الأحكام الأكريكية تواترت  ي البدا ة على الأوذ بالاتجاه الموسذو ا
أن الحكم الصا ر ك  المحكمة العليا الأكريكية  ي يضية  لويد الشه رة  و يلا7النفسي ولو حدت استقلالا ع  الضرر الجسدي

على جهة ع  أ  ليس لكونه صا راا  و عتبر ك  أهم الأحكام بشأن التعويض ع  الأضرار المعنوية 1991ل بريي 17 بتاريخ 
وبالتالي أنشأ سابقة يضا ية تلزم بقية المحاكم  ويضا ية  ي الولا ات المتحدة الأكريكية بحسب النظام القضا ي الأكريكي

                                                 
 222ؤ  . كحمد  ريد العرينيو القانون الجويو كرجذ سابقو ؤ  1
 مو ؤ1985ةو القاهرةو  .  اروق أحمد  اهرو تحديد كساولية النايل الجوي الدولي "  راسة  ي اتفاقية  ارسو والبروتوكولات المعدلة لها "و  ار النهضة العربيؤ  2

 .140.   . حما  كصطفى عزبو كسئولية النايل الجوي للأشواؤو كرجذ سابقو ؤ 271
و يون و 2و ي39التزام النايل الجوي الدولي بتعويض الأضرار النفسية التي تص ب ركابهو كجلة الحقوقو جاكعة الكويتو س  ؤ  . يبراهيم الدسويي أبو الل لو كدط 3

 وكا يل ها   22و ؤ 2015
فاي تي وارسو ؤ أنظر تفص ل رل  لدط  . كناا كحمد الس د /  . ساكر كحمد الزعبيو كسئولية النايل الجوي بالنسبة للتعويض ع  الضرر المعنوي بموجب ات 4 

 .156 /155و ؤ   2021وكونتريااو كجلة روح القوان  و كلية الحقوق و جاكعة البحري  و العد  الرابذ والتسعونو ابريل 
 . 154كناا كحمد الس د /  . ساكر كحمد الزعبيو المرجذ السابقو ؤ ؤؤ  .  5
 .515و ؤ 2019و 3و العد  4ؤ  . كحمد أشر و التعويض ع  حوا ت النقل الجويو كجلة يه لاي  انست العلميةو الجاكعة اللبنانية الفرنسيةو العراقو المجلد  6
 218ؤ  ؤ  . كحمد  ريد العرينيو القانون الجويو كرجذ سابقو 7
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هذا  يررهسترالي الذي تبنى المبدأ الذي لتأث ره على يضاء الدوا الأورط كالقضاء الإنجل زي والأأ ضاا الأكريكية بهاو وإنما 
و ويد استند الحكم  ي أسبابه على عدة 1لاتفاقية وارسو" التعويض ع  الأضرار المعنوية البحتة و قاا  "عدم جوا  الحكم وهو

برام الاتفاقية سواء  ي الدوا التي تتبذ النظام الأنجلوسكسوني يويت  كبررات كنطقيةو أهمها الاتجاه القانوني الذي كان سا داا 
ولذا  إن واضعي الاتفاقية كانوا  ي  والتعويض ع  الضرر المعنوي البحتح ث لا تعتر  أغلب تها ب وأم النظام اللات ني

وأكدت المحكمة أن  .را تهم للاعترا  به  علاا يالغالب سيعمدون للنص على الضرر المعنوي صراحة  ي حاا انصر ت 
وتعزيز  ورل  الويت كان حما ة و عم شركات الط ران الناشئة  ي 1929 وراء اتفاقية وارسو ح   يبراكها عام ك  الهد 

استبداا عبارة "الإصابة الجسد ة" بعبارة  أشارت المحكمة يلى صناعة جديدة أكرر ك  الاهتمام بتعويض الركابو وأو راا 
غ ر  .و وبروتوكوا غواتيمالا1966 اا لعامؤواتفاق كونتري   1951 الإصابة الشوصية"  ي كل ك  بروتوكوا لاهاي لعام"

لاهاي يصر الإشارة على الضرر الشوصي  ي سياق يشعار الركاب بحدو  كساولية اتفاقية وارسوو أنها رأت أن بروتوكوا 
اا لم يزعم ولا  مكنه أن يزعم أنه  عبر ع  يرا ة المويع   على اتفاقية وارسوو لأنه ليس كعاهدة بل ؤكما أن اتفاق كونتري

لعدم التصديق عليه يلا ك  عد  كحدو    ولياا  الا  لم  ك  نا ذاا كجر  اتفاق ب   الوطوط الدولية الكبرطو أكا بروتوكوا غواتيم
ك  الدواو وانتهت يلى عدم وجو  كا  قنعها بأن الاتفايات اللاحقة على اتفاقية وارسو هد ت لإجراء أي تعديل جوهري على 

 .172 نص الما ة 
لأن الاتفاقية لم تشر يلى طبيعة  الجوي نظراا أكا القضاء الفرنسي  قد أجا  التعويض ع  الضرر المعنوي  ي حوا ت النقل 

لقواعد الإسنا   ي يانون القاضيو  الضرر القابل للتعويضو وهذا  عني أنها تركت الأكر لحكم القوان   الواجبة التطب ق و قاا 
 .3يضولما كان القانون الفرنسي  ج ز التعويض ع  الضرر المعنوي  قد سم  القضاء الفرنسي بهذا النوي ك  التعو 

حكام القضا ية الصا رة للنقل الجوي لم  منذ ك  استمرار تباي  الأ 1999 اا لعام ؤوتجدر الإشارة يلى أن يبرام اتفاقية كونتري
اا ؤبقت اتفاقية كونتريأعند نظرها  عاوط كساولية النايل الجوي المتعلقة بالتعويض ع  الضرر المعنويو ير   ي كوتلف الدوا

ك  اتفاقية وارسو  ون تعديل أو يضا ة رغم كنايشة كسألة الضرر  17 البدنية" الوار ة  ي الما ةعلى عبارة "الإصابة 
المعنويو ورغم اتجاه غالبية الدوا المويعة عل ها يلى تأي د  كرة التعويض ع  هذا الضرر والتوا ق الكب ر عل هاو ورغم 

لذي شهده كجاا الط ران لم  عد الهد  الر يسي ك  الاتفاقية فبعد التطور الها ل ا واوتلا ها ع  اتفاقية وارسو  ي الهد 
 ت  المجاا للكر ر ك  حالات  حما ة شركات صناعة الط ران الناشئةو وربما كان سبب عدم النص عل ها هو الوو  ك 

النفسية  وكا يرا كانت الإصابة وكذل  نفي كا يدعيه الراكب الغش والتلاعبو وأنه ك  الصعب تشويص الإصابة النفسية
 .4يبل السفر

  موقف القضاء الليبي ــ 2  

                                                 
جزر البهاكا تعرض ؤؤ تتلوص ويا ذ الدعوط التي تصدط لها هذا الحكم  ي أن طا رة الشركة المدعى عل ها وبعد ييلاعها بويت يص ر ك  كياكي  ي اتجاهها يلى  1

لطا رة بإبلاغ الركاب أن الطا رة على أحد كحركاتها الرلاثة لفقد ضغط الزيت وتويف ع  العملو ثم تويف بعد رل  المحركان الراني والرالث ع  العملو ويام طايم ا
ار كياكي الدولي. وش  السقوط  ي البحر بعد أن  قدت ارتفاعهاو بعد رل  تمك  الطايم ك  يعا ة تشغ ل المحرك الأوا الذي تعطل وهبطت الطا رة بسلام  ي كط

و وح ث أن هذه الأضرار المدعى بها لم تقترن بأ ة أضرار جسد ة للركاب ر ذ عد  ك  الركاب  عوط تعويض ع  الأضرار النفسية التي تعرضوا لها  ي هذه الوايعة
ك  الاتفاقية وكا يرا كانت الأضرار المعنوية تدول ضم  كفهوم الأضرار البدنية المنصوؤ  17لذا كان على المحكمة العليا الأكريكية أن تتصدط لتفس ر نص الما ة 

 166 . ساكر كحمد الزعبيو كسئولية النايل الجويو كرجذ سابقو ؤ عل ها  ي هذه الما ة.  . كناا كحمد الس د / 
 221-220.  . كحمد  ريد العرينيو القانون الجويو كرجذ سابقو ؤ 167-166ؤ  . كناا كحمد الس د /  . ساكر كحمد الزعبيو المرجذ السابقو ؤ  2
 516ؤ  . كحمد أشر و التعويض ع  حوا ت النقل الجويو كرجذ سابقو ؤ  3
 211ؤ  . ناجي عبد الماك و الوج ز  ي يانون الط ران المدنيو كرجذ سابقو ؤ  4
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ك  اتفاقية وارسو يد  17ك  اتفاقية وارسو بأنه "ولما كانت الما ة  17يضت المحكمة العليا الل بية بمناسبة تطبيقها للما ة 
لراكب  ون أن ع  الضرر الذي  قذ  ي حالة و اة أو جرح أو أي أرط بدني آور يلحق با نصت بأن النايل  كون كسئولاا 

و و ون أن تمنذ ك  تطب ق القانون الوطني  ي هذا الشأنو ولما كان القانون أو كعنوياا  تتعرض لتحديد الضرر ين كان كا  اا 
المدني الل بي  سم  بالتعويض ع  الضرر المعنوي  إن الحكم المطعون فيه ير أغفل الر  على طلب الطاع  بتعويضه ع  

 .1ابه يصور  ي التسب ب"الآلام النفسية  كون يد ش
ك   17تبناه القضاء الفرنسي عند تفس ره نص الما ة أن ويبدو أن المحكمة العليا تبنت رات الاتجاه الموسذ الذي سبق و   

وطني يلى يواعد الاسنا   ي القانون ال الاتفاقيةو وهو يككانية الحكم بالتعويض ع  الضرر المعنوي بشكل كستقل استنا اا 
كنه(و  225)م  للقاضيو ح ث أشارت يلى نصوؤ القانون المدني الل بي الذي  سم  بالتعويض ع  الضرر المعنوي كنفر اا 

 عنه. بضرر جسدي أو ناتجاا  و ون اشتراط أن  كون كقترناا 
التزام النايل و ورغم أن 2طبيقها لنصوؤ الاتفاقية الدوليةوهي بصد  ت لحكم المحكمة العليا السابق الموجهةورغم الملاحظات 

ع  يصابته بضرر بدني لا ولا  حولهو وإنما الولا  حوا يككانية الذي  كون ناتجاا بتعويض الراكب ع  الضرر المعنوي 
ولا اا للقضاء الل بي ؤؤؤ  استقر القضاء المصري   ي هذا الصد و و 3 ي حوا ت النقل الجوي  الحكم بالتعويض المعنوي استقلالاا 

. يلا أن كا يهمنا 4ن الضرر المعنوي بالضرر البدني لإككانية الحكم بالتعويض عنه و ق نصوؤ الاتفاقيةاعلى وجوب ايتر ؤؤؤ 
 650يرا تعلق النزاي بنقل جوي  اوليو رل  أن الما ة  هو كعر ة كدط يككانية الحكم بالتعويض المعنوي استقلالاا  هنا تحديداا 

ع  و اة الراكب أو يصابته بجروح  ناتجا  ( أو كعنوياا   ي اشتراط أن  كون الضرر )كا  اا  كانت صريحةا المذكورة آنفاا تجاري 
    .)و اةو جروحو أضرار بدنية أورط(بالنص أو بضرر بدني آورو  مصا ر الضرر كحد ة 

وتستبعد الإصابة المعنوية التي ينعدم   ووالملموسة"الإصابة البدنية" تش ر يلى الإصابة الجسد ة الواضحة  نأكما  قرر الفقه 
يلا أن  و  الضرر الجسدي وإن كان له جانب  و جانب كا ي وجانب كعنويو5كعها وجو  كظاهر جسد ة  مك  كلاحظتها

ع  الإصابة الجسد ةو ير هو كل ضرر  ص ب الشوص  ي نفسه جراء الإصابة  الجانب المعنوي  جب أن  كون ناتجاا 
كالآلام التي تشعر بها الضحيةو والضرر المعنوي الذي  ص ب روي الحقوق  ي حالة و اة الضحية أو كا  عر  الجسد ة 

 .6بالضرر المرتد
 1971لسنة  28أن المشري الل بي  ي القانون ريم و كما ياكد هذا الفهم  ي وجوب ايتران الضرر المعنوي بالضرر البدني

ية للماك  بعد أن يرر أن المساولية المدن والمدنية الناشئة ك  حوا ت المركبات الآليةجباري ك  المساولية بشأن التأك   الإ
ع  تل   ااشترط أن  كون التعويض ع  الضرر الما ي والمعنوي ناتج تشمل الو اة أو أ ة يصابة بدنية تلحق بأي شوصو

صاب الم المادية والمعنويةيض ع  الأضرار الو اة أو الضرر البدنيو ح ث نص  ي الما ة السا سة كنه على "ويستحق التعو 
 .في حالة الوفاة"والأب والأم والأولا  والزوج  ون غ رهم  في حالة الإصابة الجسمية شوصياا 

                                                 
 .92و ؤ 3و ي 21و كجلة المحكمة العليا الل بيةو س 1984كارس  12قو جلسة  29 /4ؤ طع  كدني ريم  1
ء أحكام القانون الدوليو أطروحة  كتوراهو كلية الحقوقو جاكعة ؤ أنظر:  . عبد الكريم بو يد  رج بو يدو يشكاليات تطب ق القضاء الل بي للمعاهدات الدولية  ي ضو  2

 .342 -341و ؤ 2019ع   شمسو 
 22ؤ. يبراهيم الدسويي أبو الل لو كدط التزام النايل الجوي الدولي بتعويض الأضرار النفسيةو كرجذ سابقو ؤ  3
  177ؤ  ش ر يلى رل   . كناا كحمد الس د /  . ساكر كحمد الزعبيو كسئولية النايل الجويو كرجذ سابقو ؤ  4
 164ؤ  . كناا كحمد الس د /  . ساكر كحمد الزعبيو المرجذ السابقو ؤ  5
و   سمبر 2و العد  6للدراسات القانونية والسياسيةو المجلد ؤ  . جوابي  لةو تعويض الضرر الجسدي  ي نظم التعويض الواصةو بحث كنشور بمجلة الأستار الباحث  6

 وكا يل ها. 1386و ؤ 2021
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 ي  لاا ك  القانون التجاري نص على أنه " ي حالة النقل بالمجان لا  كون النايل الجوي كساو  661ة كما أن المشري  ي الما 
ب   النايل  الفرق  أن المشري أرا  التوفيف ك  كساولية النايل بالمجانو ولا  فهم التوفيف يلا بالقوا  البدنية"غير الأضرار 

ك  باب الأضرار المالية و    تم استبعا لهو  بالمجان والنايل بالأجر هو كون الأوا  سأا ع  الأضرار البدنية  قط تشجيعاا 
و ك  تفرية ه661 نة بضرر بدني. والقوا بغ ر رل   جعل كا جاءت بها الما ة  أولى الأضرار النفسية البحتة غ ر المقتر 
 ك  يب ل اللغو والتزيد المنزه عنه المشري.

وإرا كان القضاء المقارن  ي كجاا النقل الجوي الدولي يد وسذ ك  كفهوم الأضرار البدنية بح ث تشمل الأضرار المعنوية 
لى شركات الط ران لصال  الركابو  ما رل  يلا نتيجة لما شاهده ك  تطور  ي بشكل كستقل ل توسذ  ي  رض التعويض ع

نه لم  عد بحاجة يلى الحما ة المنشو ة. وكرل هذا الأكر غ ر كتحقق  ي الحالة الل بيةو  قطاي الط ران  ي أيطاي الط ران و 
حراق لعد  ك  الطا رات إبعها ك  توريب و وكا ت 2011 لى الدعم والحما ة وواصة بعد أحدات  برايريل بيا لا يزاا بحاجة 

 يضافياا  بالتعويض ع  الضرر النفسي البحت سوط عبئاا الل بي و ول   ضيف القضاء 2014 المملوكة للدولة الل بية عام 
وأن أي حدت  وعلى هذا القطاي و واصة وأن الدراسات يد أثبتت أن نصف المسا ري   ي أي رحلة جوية  وشون الط ران

 .1ب فيه أثناء الرحلة يد يتسبب بضرر كعنوي لهمغ ر كرغو 
يو وأن بشأن الط ران المدن 2005  لسنة 6قانون ريم الك  162 أكا القوا بوجو  التأك    ي كجاا النقل الجوي و قا للما ة 

شركات التأك   هي ك  س تكفل بد ذ التعويضات المحكوم بهاو  إن هذا القوا ل  ير ذ عبء التعويض ع  عاتق شركات 
عة والتي ستكون كرتف والط رانو لأن شركات التأك   التجارية ستأوذ  ي اعتبارها هذا الأكر عند احتساب أيساط التأك  

و االمقترنة بهكقارنة بحالة يصر التعويض على الأضرار البدنية  قط أو الأضرار النفسية  والأضرار لشموا التغطية كا ة
ري واصة وأن المش ووك  ثم  كون توو  شركات التأك   ك  الزاكها بد ذ كبالغ تعويض طا لة ع  هذه الأضرار له كا يبرره

 .ية كما  عل بالنسبة للأضرار الماليةالل بي لم يتب  كبدأ المساولية المحدو ة  ي الأضرار البدن
 إشكالية التعويض عن تقديم موعد الرحلة  ثانيا :

 عتبر التأور  ي نقل الركاب والبضا ذ يلى المكان المحد   ي الميعا  المحد و هو الصورة المعتا ة لإولاا النايل الجوي 
تصور يثارة كساولية النايل نتيجة تقد م كوعد الرحلة الجوية ه الر يسية المترتبة على عقد النقلو يلا أنه ك  الماتبأحد التزاك

سواء أ ط رل  يلى تفويت الرحلة عليه أم لحقه ضرر ك  جراء تقد م كوعد رحلة و 2تأورهاكجر  ع  كوعدها الأصلي وليس 
  هل تقوم كساولية النايل  ي هذه الحالة؟الطا رة التي جاء على كتنها . 

 652الما ة و ح ث تكتفي ولية والتشريعات الوطنية ع  وضذ تعريف للتأو ر  ي عقد النقل الجوي رغم يحجام الاتفاقيات الد
كساولية النايل  ي حالة التأو ر  ي وصوا الراكب أو الأكتعة  تجاري والوار ة  ي الأحكام المتعلقة بالنقل الجوي بالإشارة يلى

 قتضي م التأو ر عدولاا بالالتزام بقيام كساولية النايل ع  الإأن يلى ك  اتفاقية وارسو  19الما ة و كما تش ر أو البضا ذ
أن  كون هناك تأو ر  ي الميعا و وأن  حصل هذا التأو ر ولاا  ترة النقل الجويو وأن يترتب عليه  :شروط هي ةثلاثتوا ر 

 .3لراكببار اضر الإ

                                                 
 179ؤ  . كناا كحمد الس د /  . ساكر كحمد الزعبيو المرجذ السابقو ؤ  1
والمر وعة  2022لسنة  1395المدنية( تحت ريم  ؤ وربما سبب أثارتنا لهذه الإشكالية هو اطلاعنا على الدعوط المقاكة أكام كحكمة جنوب بنغا ي الابتدا ية )الدا رة 2

ة ك  كطار يسطنبوا ضد شركة الوطوط الجوية الل بية بطلب تعويض المدعي ع  الضرري  الما ي والمعنوي اللاحق به نتيجة قيام الشركة بتقد م كوعد رحلة العو 
حكمها بالتعويض لصال  المدعي ع   28/1/2024د أصدرت المحكمة بتاريخ يلى كطار بنغا ي )بن نا( لتكون يبل كوعدها الأصلي المحد  برلات ساعات. وي

 ك  اتفاقية وارسو.  19الضرري  الما ي والمعنويو كعتبرة أن المدعى عليه يد أول بالتزاكه بعدم التأو ر المنصوؤ عليه بالما ة 
 .234ؤ  . كحمد  ريد العرينيو القانون الجويو كرجذ سابقو ؤ  3
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"تفويت كيعا  أو تجاو  الويت أو الوصوا بعد كضي الفترة المحد ة وبالتالي  هو  قرر أن المقصو  بالتأو ر هو  1الفقه أكا
يوفاق النايل  ي تنف ذ التزاكه بالنقل  ي الموعد المناسب" أو هو "عدم تنف ذ النايل لالتزاكه  ي الويت المتفق عليه وتأج له 

   .يلى ويت لاحق"
الفترة الزكنية التي تمتد ك  لحظة كغا رة  ي الالتزام بعدم التأو رو بأنها  ترة النقل الجوي  يلى تحديد 2كما يتجه غالبية الفقه

الراكبو تحت يكرة النايل الجوي أو أحد تابعيهو القاعة المعدة لتجمذ المسا ري  بمطار القيام للتوجه يلى الطا رة المعدة لنقله 
كطار الوصوا. وهو كا استقر عليه يضاء المحكمة  يحتى لحظة تولصه ك  وصا ة النايل الجوي أو أحد تابعيه بدووله كبان

 .3العليا الل بية
يد رهاو  كساولية النايل نتيجة تقد م كوعد الرحلة ع  كوعدها الأصلي وليس تأولذل   إنه عند الحديث ع  كدط قيام  

الراكب  التزام النايل بنقلتجاري الوار ة  ي الأحكام العاكة للنقل والتي تنص على التزام عام كضمونه  628الما ة  تسعفنا
  أن أو الذي  قضي به العر . ولا ش وأو المذكور  ي لوا   النقل وفي الميعاد المتفق عليهوأكتعته يلى ككان الوصوا 

المتفق  الميعا  يبل أو بعد ي حالة الوصوا  ي كيعا  آور النايل كساولية   سم  بتقريرعموم لفظ " ي الميعا  المتفق عليه" 
اء كذ الإشارة يلى وجوب حصوا ضرر للراكب ك  جر  .المحد  للرحلة الموعدأم تأو ره ع   الموعدي سواء تم تقد م عليهو أ

 تقد م كوعد الرحلة للحصوا على التعويضو ورل  تطبيقا للقواعد العاكة ح ث أنه لا تعويض بدون وجو  الضرر. 
 لثالثالمطلب ا

 الإعفاء من المسؤولية
بالمقابل  بتحق ق نتيجة هو أكر كقرر لمصلحة المسا ري  والشاحن  و لذا  إنه التزام النايل الجوي التزاكاا لا ش  أن اعتبار 

نظيم ه ك  المساولية يرا توا رت حالات كع نةو كما أجا  له أن يلجأ يلى التءراعى المشري كصلحة النايل عندكا يرر يعفا
 الاتفايي لمساول ته و قا لضوابط كحد ة.

 ولالأ الفرع 
 الإعفاء القانوني من المسؤولية

أ  ي جانب ك  النتا ج المترتبة على كون التزام النايل الجوي هو التزام بتحق ق نتيجةو أن المضرور لا  طالب بإثبات قيام وط
كة لتفا ي لا  أي أنه اتوذ كا ة التداب ر ال والنايلو كما أنه ليس للنايل أن يتولص ك  كساول ته بإثبات أنه لم يرتكب أي وطأ

جنبيو يلا بإثبات السبب الأها ويوي الضرر. وك  ثم يرا توا رت شروط المساولية وتحقق قياكها  ي جانب النايل  لا  عفى كن
ي تجاري تطبيقات السبب الأجنب 1  653 ويقذ عليه عبء يثبات توا ر هذا السبب للتولص ك  المساولية. ويد ب نت الما ة

ا ت ي: القوة القاهرةو الع ب الذاتي  ي الشيءو وطأ المرسل أو المرسل يليه أو الراكبو كما أض ي كجاا النقل الجوي وه
 آور يتمرل  ي عمليات الإنقار والمساعدة.  سبباا تجاري    576 يل ها الما ة

 653 الما ة ك لى كما أجا  للنايل   ذ كساول ته بإثبات أحد الأسباب الوار ة بالفقرة الأو و وتجدر الإشارة يلى أن المشري 
ورل  يكا بإياكة الدل ل على  الفقرة الرانية ك  هذه الما ةو  قد أعطى للمضرور يككانية الر  ونفي هذا الإثباتو  ي وتجاري 

أن الضرر لم  حدت بهذا السبب الذي أثبته النايلو أو أن هذا السبب رغم وجو ه يلا أنه لم  ك  السبب الوح د  ي يحدات 
                                                 

الكويتية  حمو  فياضو كاهية التأو ر  ي عقد النقل الجوي و قاا لوثيقة عقد النقل الصا رة ع  شركات النقل الجوي الإكاراتيةو كجلة كلية القانون ؤ أنظر:  . ك 1
 .405مو ؤ  2020سبتمبر  -هؤ  1442كحرم ؤ صفر  - 31و العد  التسلسلي 3و العد  8العالميةو س

   بالمبحث الراني ك  هذه الدراسةو المطلب الراني المتعلق بنطاق المساولية  ي النقل الجوي الدولي.ؤ أنظر كا س ر  تفص له  ي هذا الصد 2
نقلو ويبدأ التأو ر اعتباراا ؤؤ  ي هذا الصد  يضت المحكمة العليا الل بية " ين اتفاقية وارسو تحمل النايل الجوي كساولية كل تأو ر  حدت أثناء وبمناسبة عملية ال 3

ق جلسة  785/55ت الذي  ضذ فيه المسا ر نفسه تحت تصر  النايل الجوي بمطار القيام وإلى غا ة النقطة المقصو ة بم ناء الوصوا ..." طع  كدني ريم ك  الوي
 119ؤ  48م كنشور بمجلة المحكمة العليا س  13/1/2011
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الحالة الأو رة لا  عفى النايل ك  المساولية وإنما  وفض التعويض الملزم به بقدر كساهمة السبب المذكور الضرر و ي هذه 
و  الش   ي كعر ة سبب الحا ت  كون النايل كساولاا   ي حالة بقاء سبب الحا ت كجهولاا  كما يلاحظ أنه. 1 ي يحدات الضرر

  ستف د كنه المضرور لا المساوا.
 ونعرض فيما يلي لأهم أسباب الإعفاء القانوني و ق الآتي: 

   القوة القاهرة أولا : 
ع  الشيء راتهو أكا الحا ت الذي ينتج ع   وهو أكر غ ر كتويذ الحدوت و  ستح ل   عه حسب كجرط العا ةو ووارجاا 

هي السبب الوح د  ي حصوا الضرر فيعفى  . وعليه يرا كانت القوة القاهرة2لا  عد يوة ياهرة ع ب  ي الشيء ولو كان وفياا 
 بية ب   الوطأ والضرر. بالنايل ك  المساولية لانقطاي علاية الس

 وسنا ه يليه بأي حاايولا  مك   وع  يرا ة المدي  بد أن  كون الحا ت وارجاا  ولكي تربت للقوة القاهرة صفة السبب الأجنبي لا
 .3ل الأشياء أو الأشواؤ الذي   سأا عنهميلى  عله الشوصي أو يلى  ع  لا  كون راجعاا 

أو  "لا  عد ك  القوة القاهرة  ي عقو  النقل انفجار وسا ل النقلو تجاري والتي يررت أنه 575 وهو كا نصت عليه الما ة
لات احترايهاو أو وروجها ع  القضبان التي تس ر عل هاو أو تصا كها أو غ ر رل  ك  الحوا ت التي ترجذ يلى الأ وات والآ

لا  عد نه اتوذ الحيطة لضمان صلاح تها للعمل ولمنذ كا تحدثه ك  ضرر. و أالتي  ستعملها النايل  ي تنف ذ النقلو ولو ثبت 
و ثبت ك  القوة القاهرة الحوا ت التي ترجذ يلى و اة تابعي النايل  جأة أو يصابتهم بضعف بدني أو عقلي أثناء العملو ول

 ليايتهم البدنية والعقلية". أن النايل اتوذ الحيطة لضمان
ع  الأشياء التي  ستعملها لتنف ذ التزاكه  إنه  مك  اعتباره يد  تهوتبرير رل  أن التابذ يد اوتلط بالمدي  نفسهو أكا كساول 

 .4ت سليمة ك  الع وب وهو الاتجاه السا د  ي الفقه والقضاءلاأتعهد باستودام 
الجوي  إن أغلب الفقه وأحكام القضاء تم ل يلى اعتبار عواكل الطبيعة أو كا  سمى وتجدر الإشارة يلى أنه  ي كجاا النقل 

بمواطر الهواء كهبوب عاصفة كفاجئة تسقط الطا رة أو حدوت صاعقة كفاجئة تحريها ك  يب ل القوة القاهرة التي تعفي 
 5النايل ك  المساولية

القانون البحري  كتعةو ويد نص عليه أ ضاا ؤ بنقل البضا ذ والأولا ش  أن هذا السبب وا العيب الذاتي في الشيء: ثانيا :
 لا  سأا النايل ع  الهلاك أو  كنهو 5 قرة  213 ةالل بي كسبب لإعفاء النايل البحري ك  المساولية  ي نقل البضا ذ بالما 

الذاتي ع   يا ة حساسية التلف الذي  ص ب البضاعة بسبب ع وبها وطبيعتها الواصة وعدم تحملها للرحلةو وينتج الع ب 
ثبات ع ب يولك   قذ على النايل  ي هذه الحالة عبء  والبضاعة للتلف نتيجة تعرضها للرطوبة أو نتيجة الحرارة أو البرو ة

 . 6البضاعة وعلاية السببية ب نه وب   الهلاك أو التلف الحاصل
 
 

                                                 
ثبات القوة القاهرةو أو الع ب الذاتي  ي الشيءو أو وطأ المرسل أو المرسل يليه أو تجاري على " لا  جو  للنايل الجوي نفي كساول ته يلا بإ 653ؤ تنص الما ة  1

بهذا السبب أو أنه لم  ك   الراكب. وإرا أثبت النايل أحد الأسباب المذكورة  ي الفقرة السابقة جا  للمدعي نفي هذا الإثبات بإياكة الدل ل على أن الضرر لم  حدت
 و و ي هذه الحالة الأو رة  وفض التعويض بنسبة الضرر الذي ينسب يلى السبب الذي أثبته النايل الجوي".السبب الوح د  ي يحدات الضرر

 .309ؤ  . كحمد علي البدوي الأ هريو النظرية العاكة للالتزامو كرجذ سابقو ؤ  2
 .554ؤؤؤ  . نب ل يبراهيم سعدو النظرية العاكة للالتزام " كصا ر الالتزام "و كرجذ سابقو ؤ  3
 .220ؤ أنظر  . كحمد علي البدوي الأ هريو النظرية العاكة للالتزامو كرجذ سابقو ؤ  4
     240ؤ  . ناجي عبد الماك و الوج ز  ي يانون الط ران المدنيو كرجذ سابقو ؤ  5
 .103 -102و ؤ 1977ؤ  . أحمد عبد الحم د عشوشو القانون البحري الل بي الجزء الرانيو الشركة العاكة للنشر والتو يذ والاعلانو  6
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 : خطأ المرسل أو المرسل إليه أو الراكب ثالثا : 
 ي عقد النقل الجوي الذي يبرم  ورغم أن المرسل يليه ليس طر اا  ور عها ضد النايل دعوى المسؤولية المحتملوهم أطراف 

يلا أنه ك  المقرر أن المرسل يليه الذي انتقلت يليه حيا ة وثيقة النقل أو كان له الحق  ي استلام  وب   المرسل والنايل أساساا 
للضوابط الوار ة  اولية ضد النايل عما لحق البضاعة المسلمة يليه ك  أضرار و قاا ر ذ  عوط المس البضاعةو  حق له يانوناا 

و 588و  المرسل يليه تنتقل له الحقوق الناشئة ع  عقد النقل ويد يتحمل بالالتزاكات المترتبة عليه )م 1تجاري  659 بالما ة
 تجاري(.  609

المرسل يليه أو الراكب( هو السبب الوح د  ي حدوت الضرر  وأمرسل )ال للقواعد العاكة  إنه يرا كان وطأ المضرور وو قاا    
 لا كساولية على أحدو أكا يرا اجتمذ وطأ المضرور كذ وطأ المساوا ) النايل(  قد  ستغرق وطأ المضرور وطأ المساوا 

 تنتفي عندها  ووطأ النايل غ ر عمدي أو  كون وطأ النايل نتيجة لوطأ المضرور( )كأن  كون وطأ المضرور عمد اا 
كساولية النايل لانقطاي علاية السببية ب   وطئه والضررو ويد لا  ستغرق وطأ المضرور وطأ النايل وإنما  كون الوطأ 

ك  المساولية وإنما  وفض كقدار التعويض بقدر كساهمة المضرور  ي يحدات الضررو  ب نهما  لا  عفى النايل تماكاا  كشتركاا 
ك  القانون المدني على "  جو  للقاضي أن ينقص كقدار التعويض أو ألا  حكم بتعويض  219  ةو ي هذا الصد  تنص الما

                                                                                                             .2حدات الضرر"يكا يرا كان الدا   بوطئه يد اشترك  ي 
  على أنه "لا  سأا النايل ع  تعويض الضرر الناشئ ع تجاري  576 تنص الما ة عمليات المساعدة والإنقاذ: رابعا :

تعط ل النقل أو الانحرا  ع  الطريق المع   له بسبب الاضطرار يلى تقد م المساعدة لأي شوص كريض أو كصاب أو 
ذكوري  المالمتمرل  ي ينقار وكساعدة الأشواؤ  وبه الإنسانيويد أرا  المشري بذل  تشجيذ النايل على القيام بواج.  ي وطر"

تتعلق  قط 576  ون أن  وشى قيام كساول ته ع  أي ضرر كحتملو والصلاحية الموولة للنايل بموجب نص الما ةبالنص 
 ركاب للوطركما يد  عرض حياة ال وبقياكه بتعط ل النقل أو الانحرا  ع  الطريق المحد  له  ون أن تمتد لأكرر ك  رل 

 نتيجة تقد م المساعدة للشوص المرا  ينقاره. 
قصر عمليات الإنقار والمساعدة التي تعفي النايل ك  المساولية على الأشواؤ  ون  القانون التجاري نص ويلاحظ أن 

  هلاك البضاعة الأكوااو بولا  القانون البحري الل بي الذي وسذ ك  نطاق الإعفاءو  أعفى النايل البحري ك  المساولية ع
بحري(و كما يلاحظ أنه ليست كل عمليات الإنقار  6بند  213الأكواا على حد سواء )م  نقار الأشواؤ وي أو تلفها نتيجة

                                                 
ا سبعة أ ام تجاري " على المرسل يليه  ي حالة تلف الأكتعة أو البضا ذ أن يوجه احتجاجاا يلى النايل  ور اكتشا  التلفو وعلى الأكرر ولا 659ؤ تنص الما ة  1

حد وعشري  يوكاا على الأكرر بالنسبة يلى الأكتعة وأربعة عشر يوكاا بالنسبة يلى البضا ذو ورل  ك  تاريخ تسلمهاو و ي حالة التأو ر  جب أن يوجه الاحتجاج ولاا وا
تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الأكتعة أو البضا ذو ك  ال وم الذي توضذ فيه الأكتعة والبضا ذ تحت تصر  المرسل يليه. ويجب أن يربت الاحتجاج  ي صورة 

ضد  ولا تقبل دعوى المسؤوليةأو  ي صورة وطاب كسجل كصحوب بعلم الوصوا يرسل يلى النايل  ي الميعا  القانوني أو بأي وس لة يثبات أورط كعتر  بها. 
يلا يرا أثبت المدعي ويوي تدليس أو وطأ جسيم ك  جانب النايل أو تابعيه لتفويت هذه النايل يرا لم يوجه الاحتجاج  ي المواع د المنصوؤ عل ها  ي هذه الما ة 

 المواع دو أو لإوفاء حقيقة الضرر الذي أصاب الأكتعة أو البضا ذ ".
ت الضرر الذي أصابهو  إن رل  ؤ تطبيقا لذل  يضت المحكمة العليا ) ين يضاء هذه المحكمة يد جرط على أن المضرور يرا أوطأ أ ضاا وساهم بوطئه  ي يحدا 2

لحق المضرور ناشئ   جب أن يراعى  ي تقدير كبلغ التعويض  المستحق لهو  لا   حكم له على الغ ر يلا بالقدر المناسب لوطأ هذا الغ رو لأنّ كون الضرر الذي
ك  القانون المدني التي تقضي بأنه  جو   219طبقا للما ة ع  وطأ ك  المضرور ووطأ غ ره  قتضي تو يذ كبلغ التعويض ب نهما بنسبة وطأ كل كنهماو ورل  

ق بتاريخ  56/1220للقاضي أن ينقص كقدار التعويض أو ألا  حكم بتعويض يرا كان الدا   بوطئه يد اشترك  ي يحدات الضرر أو  ا  فيه(. طع  كدني ريم 
 العليا. و المكتب الفني بالمحكمة54و كنشور بمجلة المحكمة العلياو س 2012/7/26
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تجاري تنص على كساولية النايل الجوي ع  هلاك البضا ذ  663يترتب عل ها يعفاء النايل الجوي ك  المساولية  الما ة 
 . 1ها لغرض ينقار ونجاة الطا رة لقايالتي   قرر يا د الطا رة المشحونة على كت  الطا رة و 

 ثانيالفرع ال
 الإعفاء الاتفاقي

العاكة  للقواعد  قصد باتفايات المساولية أن يتم تنظيم آثار المساولية على غ ر الوجه الذي نظمت عليه  ي القانونو وو قاا 
لهذه    و قاا باعتبارها ليست ك  النظام العامو وك  ثم  جو  أو توفيفاا   إنه  جو  التعديل  ي أحكام المساولية العقد ة تشديداا 

  وطئه عالقواعد الاتفاق على يعفاء المدي  ك  أي كساولية تترتب على عدم تنف ذ التزاكه التعايدي يلا كا ينشأ ع  غشه أو 
  .كدني( 220 قذ ك  التابع   له )م  الجسيمو كما  جو  للمدي  أن  شترط عدم كساول ته ع  الغش أو الوطأ الجسيم الذي

غ ر أن المشري ورج ع  هذه القواعد العاكة  ي أحكام عقد النقل الوار ة بنصوؤ القانون التجاري الل بيو ح ث جاءت 
تجاري( لتقرر بطلان شروط الإعفاء أو  577 للما ة ) الأحكام العاكة للنقل والتي تنطبق على النقل بجميذ أنواعه و قاا 

نسان كما تجاري( ورل  لأن سلاكة الإ 631يف ك  كساولية النايل ع  الأضرار التي تص ب الراكب  ي شوصه )م التوف
و كذل  بطلان كل شرط  قضي بإعفاء النايل ك  المساولية ع  هلاك 2للاشتراطات المالية ليست كحلاا  ؤؤؤ وبحق ؤؤؤ  قرر الفقه

ويمتد البطلان يلى كل شرط  قضي بإعفاء النايل ك  المساولية  تجاري( 601 أو ع  تلفه )م  أو جز ياا  كلياا   الشيء هلاكاا 
 .تجاري( 579ع  أ عاا تابعيه )م 

 ب نما أجا  للنايل بموجب  و3 ي كجاا النقل الجوي كقارنة بما أور ه  ي الأحكام العاكة للنقل ويد كان  المشري  أكرر تشد اا 
المساولية ع  التأو ر  ي النقلو وكذل  جوا  اشتراط تحديد كساول ته ع  هلاك يعفا ه ك   هذه الأحكام العاكة اشتراط

تجاري( كما أجا  للنايل  604و أو ع  تلفه بشرط ألا  قل هذا الحد ع  ثلث قيمة البضاعة المنقولة )م أو جزيئاا  الشيء كلياا 
( كل رل  طالما لا يوجد وطأ عمدي أو 632اشتراط الإعفاء ك  المساولية عما  ص ب الراكب ك  أضرار غ ر بدنية )م 

 جسيم ارتكبه النايل أو أحد تابعيه.
و سواء تعلق الأكر 4بالمقابل نجده بصد  النقل الجوي  قرر بطلان كل شرط  عفي النايل ك  كساول ته أو  وفف كنها إنه 

ولم  جز المشري  وتجاري( 1   657المساولية ع  التأو ر)م  أمع  هلاك وتلف البضا ذ  أمبالمساولية ع  سلاكة الركاب 
للنايل الجوي سوط شرط الإعفاء ك  المساولية أو توفيفها  ي حالة هلاك وتلف البضا ذ الناتج ع  طبيعتها أو ع ب راتي 

كما لو كانت و و أي الذي  كون كصدره  الطبيعة الواصة للبضاعة وعدم تحملها لظرو  الرحلة5تجاري( 2    657  ها )م

                                                 
بشأن الط ران المدني ياعدة واصة  ي شأن كساولية النايل  ي هذه الحالة ير تنص على أنه "لا  كون النايل  2005لسنة  6ك  القانون ريم  150ؤ وتقرر الما ة  1

الطا رة ورل  بشرط أن  كون يد اتوذ هو وتابعوه كا ة  كسئولاا اتجاه الشاحن   والمرسل يل هم ع  البضا ذ المشحونة أثناء الط ران يرا كان لا بد ك  القاءها لنجاة
ة لا تحق ق نتيجةو  لا يتطلب التداب ر اللا كة لتفا ي الضرر أو كان اتوارها كستح لا عل هم".  الالتزام الملقى على عاتق النايل  ي هذا النص هو التزام ببذا عنا 

نبي لا  ول لإرا ته فيه و قاا للقاعدة العاكة المقررة  ي كساولية النايل الجوي بنصوؤ القانون التجاري. لنفي كساول ته يياكة الدل ل على رجوي الضرر يلى سبب أج
 وإنما  كفيه أن يربت ينه يد اتوذ هو وتابعوه كا ة التداب ر اللا كة لتفا ي الضرر أو كان ك  المستح ل عل هم اتوارها.

 .221ة للالتزامو كرجذ سابقو ؤ ؤ  . كحمد علي البدوي الأ هريو النظرية العاك 2
بحري( وبالتالي  كا  ينحصر كجاا انطباق الأحكام العاكة  215ؤ رات التشد   ي يبطاا شروط الاعفاء والتوفيف ك  المساولية نجده  ي القانون البحري الل بي )م  3

 للنقل على النقل البري  ون سواه. 
لنايل صحي  يانوناا ولا غبار عليهو  القانون التجاري وضذ حد أيصى لمبلغ التعويض الملزم به النايل  ي بعض أنواي ؤ بالمقابل  إن الاتفاق على تشديد كساولية ا 4

د كا  منذ )هلاك وتلف البضا ذو ضياي الأكتعة التي بحيا ة الراكب(و  لا يلزم النايل يانوناا بأكرر كنه عند تجاو  الضرر هذا الحدو ولك  لا يوج 654الضرر م 
 تفاق ب   الأطرا  على ر ذ هذا الحد والتزام النايل بمبلغ تعويض يتجاو  الحد  المقرر يانوناا.الا
(و 654تجاري على " قذ باطلاا كل شرط  قضي بإعفاء النايل الجوي ك  المساولية أو بتحديدها بأيل ك  الحدو  المنصوؤ عل ها  ي الما ة ) 657ؤ وتنص الما ة  5

أو تلفه بسبب طبيعته أو ع ب راتي وكذ رل  لا  شمل هذا البطلان الشرط الذي  قضي بإعفاء النايل ك  المساولية أو بتحديدها  ي حالة هلاك الشيء كحل النقل 
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يجة الحرارة أو البرو ة أو التعرض للرطوبة كما  عتبره الفقه بمرابة وطأ ك  النايل الذي شح  بضاعة لا تقوط كما يتلف نت
 .1بطبيعتها على تحمل عملية النقل

تجاري على بطلان الشروط التي تا ي بشكل غ ر كباشر يلى يعفاء النايل الجوي  3   657 كما نص المشري  ي الما ة
نايل كالاتفاق على يلزام الراكب أو المرسل أو المرسل يليه بد ذ كل أو بعض نفقات التأك   ضد كساولية ال وك  كساول ته

في الجويو وكل شرط يتنا ا بموجبه المسا ر أو المرسل أو المرسل يليه للنايل ع  حقويه  ي التأك   ضد أوطار النقلو  
 واأنه يد يام بد عه كما تحصل عليه ك  الماك  بموجب هذا التنا   كما لو وهذه الحالة سيكون كا   عه النايل ك  تعويض

 .   للماك  رغم أن النايل لم  ك  هو ك    ذ أيساط التأك   وكصاريفه
عفاء أو التوفيف ك  كساولية النايل الجوي راجذ يلى طبيعة عقد النقل الجوي يبدو أن هذا التشد   ي يبطاا شروط الإ 

و وهو 2ح ث تفرض شركات   الط ران شروطها المطبوعة على الكا ة ولا تقبل كنايشة   ها والإرعان ك  عقو  واعتباره عقداا 
كا يوجب حما ة الطر  الضعيف )الراكبو الشاح ( بتدول المشري وإبطاا الشروط التعسفية التي لا  ستطيذ هذا الطر  

 ر ضها أو كنايشتها.
 الثاني حثلمبا

 ي الدوليأحكام المسؤولية في النقل الجو 
عض بلتوح د  1929 كتسب النقل الجوي الذي يتجاو  الحدو  الإيليمية للدولة صفة النقل الدوليو ويد حرصت اتفاقية وراسو 

الفقرة بلى القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي على توضي  المقصو  بالنقل الدولي و ق هذه الاتفاقية  نصت  ي الما ة الأو 
تفاق المتعايدي و لا  ي كفهوم هذه الاتفاقية يرا كانت نقطتا القيام والوصوا فيهو طبقاا  ن النقل " عتبر  ولياا على أ والرانية كنها

وايعت   يكا  ي ييليم طر    ساك    كتعايدي و وإكا  ي ييليم طر  واحد ك  الأطرا  المتعايدة طالما نص على حصوا 
   ."ارتها أو لانتدابها أو لسلطتها ولو كانت هذه الدولة غ ر كتعايدةرسو جوي  ي ييليم واضذ لسيا ة  ولة أورط أو لإك

حكام أ وك  يانون الط ران المدني الل بي  إنه تطبق على  عاوط المساولية  ي النقل الجوي الدولي 1   149 للما ة وو قاا  
 أي اتفاقية  ولية بشأن توح د بعض يواعد النقل الجوي الدولي طالما كانت ل بيا طر ا   ها. 

ة وك  ثم  إن التعرض لأحكام كساولية النايل الجوي  يتطلب عرض التشريعات الدولية المنظمة لهاو و ي كقدكتها اتفاقي
يذ باعتبارها أوا تشر  12/10/1929لمويعة بمدينة وارسو  ي وارسو لتوح د بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي ا

لحدو  الإيليمية  لا تتغ ر هذه المراكز بتغ ر ا و ولي أريد به استقرار وتوح د المراكز القانونية لأطرا  عقد النقل الجوي الدولي
وكا  وعقدالنزاعات الناشئة ع  هذا الللدوا التي تعبرها الطا رةو نتيجة تطب ق كل  ولة ك  هذه الدوا لقانونها الوطني على 

 وك  هنا ظهرت الحاجة يلى القضاء على تعد  التشريعات ير ره رل  ك  تنا ي ب   القوان   المطبقة  ي كل  ولة كنهاو
ا ارسو وكو  كانت اتفاقية  والحاكمة  ي كجاا النقل الجوي الدولي واستبدالها بقواعد  ولية كوحدة يتم تطبيقها  ي هذا المجاا

 ولي. لتوح د بعض يواعد النقل الجوي الد 1999اا عام ؤاتفاقية كونتري أعقبها ك  بروتوكولات كعدلة وككملة لهاو وأو راا 

                                                 
   ضد كساولية النايل فيه. ويعتبر  ي حكم الإعفاء ك  المساولية كل شرط  كون ك  شأنه يلزام المسا ر أو المرسل أو المرسل يليه بد ذ كل أو بعض نفقات التأك

 التأك  "  الجوي وكل شرط ينزا بموجبه المسا ر أو المرسل أو المرسل يليه للنايل ع  حقويه  ي 
 104ؤ  . أحمد عبد الحم د عشوشو القانون البحريو كرجذ سابقو ؤ  1
 17 . عدلي أك ر والدو عقد النقل الجويو كرجذ سابقو ؤ  ؤ 2
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ويلاحظ أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل الجوي الدولي جاءت لتوح د )بعض( وليس )كل( يواعد النقل الجويو لذا  إنه 
ى يواعد الاسنا   ي يانون القاضي المعروض عليه النزايو كا لم تطبق شروط )الإ اتا( باعتبارها الرجوي يل ستبعد نها ياا ل     

 .1يانون الإرا ة الذي ارتضاه الطر ان  ي عقد النقل المبرم ب نهما
ض يد انضمت  قط يلى اتفاقية وراسو بشأن توح د بع 19682لسنة  29وتجدر الإشارة يلى أن ل بيا وبموجب القانون ريم 

وكذل  الاتفاقية  و1955ي والبروتوكوا المعدا لها المويذ  ي لاها و1929 اكتوبر 12 يواعد النقل الجوي الدولي المويعة  ي
بوصوؤ تطب ق أحكام اتفاقية وارسو على النايل الفعلي  ي الحالات التي    1961المكملة لها المويعة  ي جوا ا لاجارا 
ايل المتعايدو وك  ثم  هي كعنية بها وحدها  ون غ رها ك  البروتوكولات أو الاتفاقيات يتولى   ها النقل شوص آور غ ر الن
 الدولية اللاحقة التي لم تنضم يل ها. 

 بالمطلالأوا( وكذل  نطايها ) المطلب) كساولية النايل  ي كجاا النقل الجوي الدوليأساس  المبحثوسو  نتناوا  ي هذا 
 الرالث(. المطلبالراني( والإعفاء كنها )

 الأول مطلبال
 أساس المسؤولية

رض الفري وينقسم هذا المطلب يلى  رع  و ح ث يتناوا الفري الأوا أساس المساولية  ي اتفاقية وارسو للنقل الجويو ب نما يتع
 الراني للتطورات التي طرأت على أساس المساولية بعد هذه الاتفاقية.

 ولالفرع الأ 
 ارسوأساس المسؤولية في اتفاقية و 

أوا اتفاقية للنقل  1933 براير عام  13والتي أصبحت واجبة النفار  ي  1929 اكتوبر 12 يتعتبر اتفاقية وارسو المويعة  
ويد جاءت هذه الاتفاقية نتيجة اوتلا  الأنظمة القانونية التي تطبقها الدوا على المسا ل التي ير رها هذا  والجوي الدولي

 ظهرت كلاك  هذا الاوتلا   ي أساس كساولية النايل  وا ل المتعلقة بمساولية النايل الجوي النوي ك  النقلو وكنها المس
 وأو 1924وطبيعتها كا ب   كساولية يا مة على الوطأ المفترض كما  ي يانون الملاحة الجوية الفرنسي الصا ر عام 

نون الإنجل زي بوصوؤ النقل الواؤ وكذل  ثبات كما  ي القانون الأكريكي والقاكساولية يا مة على الوطأ الواجب الإ
القانون السويسري و  1922 و أو كساولية كوضوعية يا مة على الوطر كما  ي القانون الألماني لعام 3النقل العام للأشواؤ

                                                 
ط ران  ي العالمو ويضم  ي عضويته كعظم شركات ال 1919(  يلى الاتحا  الدولي للنقل الجوي الذي تأسس  ي لاهاي عام  I. A.T .Aؤ وتنسب "شروط الا اتا" )  1

كتعة والبضا ذو  ي وهي شروط تتعلق بنقل الركاب والأكتعة والبضا ذ ويد  رجت شركات الط ران على وضذ هذه الشروط وطبعها على تذاكر السفرو ووثا ق نقل الأ
وي بالإضا ة يلى اتفاقية وارسو والبروتوكولات المعدلة كل ك  النقل الداولي والدوليو وتعتبر بمرابة شروط تعايد ة تضا  كمصدر للأحكام المطبقة على النقل الج

 لها والقوان   الوطنية الواصة بالنقل الجوي.
الداولي  النقل الجوي  وهذه الشروط يتع   تطبيقها على النقل الجوي الدولي الذي  ورج ع  نطاق تطب ق الاتفاقية شريطة ألا تكون كوالفة للاتفاقيةو وكذل  على

القانون  بنصوؤ آكرة  ي التشريعات الوطنيةو أو بقواعد النظام العام الداولي  ي يانون القاضي المعروض عليه النزاي.  . كحمد  ريد العرينيوطالما لا تصطدم 
 وكا يل ها. 61الجويو كرجذ سابقو ؤ

  1968السنة السا سةو  19ؤ كنشور  ي الجريدة الرسمية الل بية العد   2
لا  الأنجلواكريكية كبا ئ الشريعة العاكة وهي توتلف بحسب صفة النايل وكوضوي النقلو والمقصو  بالنقل الواؤ أن النايل يتولى نقل ؤ  طبق على النقل  ي الب 3

اا ك  جانبه ا ويذ يهمالأشواؤ أو البضا ذ بناء على اتفاق واؤ  ي كل حالة على حدة  ون وجو  أ نى التزام عليه بقبوا النقلو وهنا لا تنعقد كساول ته يلا ير
والبعض الآورو  إرا كان  وأيام المضرور الدل ل عليه. أكا النقل العام  المقصو  به الشوص الذي يتعهد كقابل أجر بتلبية جميذ طلبات النقل  ون تم  ز ب   بعضها

. أكا يرا كان كحل العقد نقل بضاعة فيعد النايل كاكناا كحل العقد يتعلق بنقل أشواؤ  إن كساول ته تقص رية أساسها الإهماا وعلى الراكب يياكة الدل ل على رل 
 للبضاعة ولا  جو  له التولص ك  المساولية يلا  ي أحواا كحد ة. 

 .53 . عدلي أك ر والدو أحكام  عوط كسئولية النايل الجويو كنشأة المعار و الإسكندريةو بدون سنة نشرو ؤ  أنظر
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حتى  ي نطاق هذه المساولية وشروط الاعفاء أو  و بل أن الاوتلا  ب   الأنظمة القانونية للدوا كان كوجو اا 1920لعام 
 . 1التوفيف كنها

هذه كل رل  أ ط يلى ضرورة الالتفات ع  كل هذه الأنظمة المتباينة فيما ب نهاو ووضذ نظام يانوني كوحد توضذ له 
ي تعبر الطا رة تغ ر الدوا الت لا تتغ ر ب هاويضم  تطبيقه استقرار المراكز القانونية نتيجة توح د الحلوا القانونية ل ولالمسا 

 يلى توح د بعض يواعد النقل الجوي الدولي وإرساء نظام يانوني كوحد بوصوصه. حدو ها. لذا هد ت اتفاقية وارسو
على الإثبات ولكنها يلبت عبء الإثبات ح ث  قذ  وع  طريق الأوذ بفكرة الوطأكساولية النايل اتفاقية وارسو  ويد أياكت

ولاا بالتزام ببذا عنا ة لا بتحق ق نتيجة معنى أن كساولية النايل الجوي هي كساولية عقد ة ناتجة ع  الإو ب2عاتق النايل
ثبات ك  الدا   )المسا ر أو الشاح ( يلى المدي  )النايل(و ورل  بولا  لكنه التزام ببذا عنا ة كقوط لأنه ينقل عبء الإ

يرا أثبت أنه وتابعوه  ك  الاتفاقية على أنه "لا  كون النايل كسئولاا  1بند  20.  قد نصت الما ة 3الالتزام ببذا عنا ة العا ي
ثم  كون النايل هو المطالب ك  و  .يد اتوذوا كل التداب ر اللا كة لتفا ي الضرر أو أنه كان ك  المستح ل عل هم اتوارها"

 لنفي كساول ته. التداب ر وصولاا  و استحالة القيام بهذهأبإثبات قياكه بالتداب ر اللا كة لتلا ي ويوي الضرر 
و  لا  طالب 4 مك  القوا أن كساولية النايل الجوي  ي اتفاقية وارسو هي كساولية عقد ة يا مة على أساس  الوطأ المفترض

  ي جانب النايلو لأن الاتفاقية أياكت يرينة على وجو  ؤؤؤك  أي نوي  ؤؤؤ الراكب أو الشاح  بإياكة الدل ل على وجو  وطأ 
.  ي المقابل ولتوفيف يرينة الوطأ المفترض 5وطأ النايل بمجر  حدوت الضررو وهي ياعدة كقررة لمصلحة الركاب والشاحن  

وإنما أجا ت للنايل نف ها بإثبات اتواره كا ة الاحتياطات الضرورية لتجنب ويوي الضرر أو  و إن الاتفاقية لم تجعلها ياطعة
وبذل  هد ت الاتفاقية يلى تحق ق التوا ن  .6ك  الاتفاقية( 21و 20إثبات وطأ المضرور )م أنه استحاا عل هم اتوارهاو أو ب

 قد رأط واضعوها أن تبني المساولية الموضوعية ب   كصلحة النايل   الجوي   ك  جهةو والركاب والشاحن   ك  جهة أورط. 
وضعت المساولية على عاتق  و لذا7الجويو ويد كان  ي كهدهأو المطلقة بما تقرره ك  شدة تجاه النايل يد  عوق تطور النقل 

نه اتوذ أبإثبات  والمقابل يككانية نفي هذه المساوليةب  النايل  ون حاجة يلى يياكة الدل ل على ارتكابه وطأو ولكنها أعطته 
 كا ة التداب ر اللا كة لتجنب ويوي الضرر أو استحاا عليه اتوارها.

                                                 
مة القانونية المطبقة على النقل الجوي يبل اتفاقية وارسو لدط:  . كحمد  ريد العرينيو القانون الجويو كرجذ سابقو ؤ ؤ  مك  الرجوي يلى تفاص ل تباي  الأنظ 1

 وكا يل ها. 190
 249مو ؤ 1966ؤ  . ثروت أنيس الأس وطيو يانون الط ران المدنيو  ار النهضة العربيةو القاهرةو  2
 .306 -305لالتزام" كصا ر الالتزام"و كرجذ سابقو ؤ ؤ  . كحمد على البدويو النظرية العاكة ل 3
.  . عدلي أك ر 101.  . حما  كصطفى عزبو كسئولية النايل الجويو كرجذ سابقو ؤ  195-194ؤ  . كحمد  ريد العرينيو القانون الجويو كرجذ سابقو ؤ  4

 .55-54والدو أحكام  عوط كسئولية النايلو كرجذ سابقو ؤ 
كا لم ة العليا بأن اتفاقية وارسو "توجب كساءلة النايل ع  رل  بمجر  حصوا التأو رو ولا  كلف الراكب يلا بإثبات ويوي التأو ر ك  النايلو ؤ ح ث يضت المحكم 5

ور بمنظوكة و كنش19/2/2015ق الصا ر بجلسة  767/57يربت أن سبب التأو ر كان كر ه سبب ك  أسباب الإعفاء المقررة  ي الاتفاقية" الطع  المدني ريم 
 أحكام المحكمة العليا الل بية الإلكترونية.

ك  اتفاقية وارسو على ألا  كون النايل كسئولاا يرا أثبت أنه وتابعوه يد اتوذوا التداب ر  20/1ؤ  ي هذا الصد  يضت المحكمة العليا الل بية بأن "النص  ي الما ة  6
اتوارهاو يدا على أن الاتفاقية تقيم يرينة على وطأ النايل بمجر  ويوي الضررو وأن للنايل أن  قيم الدل ل على اللا كة لتفا ي الضررو وأنه كان ك  المستح ل عل هم 

رل و وكان يب   ك  الحكم العكسو بإثبات أنه وتابعوه يد ياكوا بكل الاحتياطات الضرورية لتجنب ويوي الضرر أو أنه كان ك  المستح ل عل هم القيام بهاو لما كان 
ة ك  ويت استلاكها لها بتدا ي الذي أيده الحكم المطعون فيه بأسبابه أنه أيام يضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة على أنها كسئولة ع  العجز  ي البضاعة المنقولالا

سا ل حزكها أو ع   عل المرسل أو المرسل يلى الويت الذي يتم فيه تسليمها للمرسل يليهو ولم يربت أن العجز نتج ع  حا ت طارئ أو طبيعة الأشياء أو ع بها أو و 
يضاءه على أسباب كافية لحمله  يليهو وأن الشركة النايلة ؤ الطاعنة ؤ لم تربت ش ئاا ك  رل و لما كان رل   إن الحكم المطعون فيه  كون يد التزم صحي  القانون وأيام

 .89و ؤ 1977و يناير 2و ي 13و كجلة المحكمة العليا و س ق 156/21ويكون النعي عليه بهذا السبب على غ ر أساس " طع  كدني ريم 
 197ؤ  . ناجي عبد الماك و الوج ز  ي يانون الط ران المدنيو كرجذ سابقو ؤ  7
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 ثانيالفرع ال
 المسؤولية بعد اتفاقية وارسوتطور أساس 

لنقل التوح د بعض يواعد  1999اا ؤنعرض لهذا التطور  ي البروتوكولات المعدلة لاتفاقية وارسوو وكذل   ي اتفاقية كونتري
  .الجوي 
 ـ البروتوكولات المعدلة لاتفاقية وارسوأولا: ـ

 جمالها  يياا التعديلات على الاتفاقيةو ويمك   ويالتوقيذ على عدة بروتوكولات بهد   1929أعقب اتفاقية وارسو عام 
 .1975اا عام ؤو البروتوكولات الأربعة المويعة  ي كونتري1971و برتوكوا جواتيمالا عام 1955بروتوكوا لاهاي عام 

أي ك زة للمسا ري  والشاحن   سوط ر ذ الحد الأيصى للتعويض الذي  1955ولم  قدم بروتوكوا لاهاي الذي تم توقيعه عام 
و  هو لم  عدا أساس المساولية 1يلتزم به النايل  ي كواجهة كل راكب يلى ضعف الحد الأيصى المقرر  ي اتفاقية وارسو

ولاا بالتزام ببذا عنا ة لإالتي جاءت به الاتفاقية الأم  ي وارسوو وإنما ظلت كما هي لا تعدو كونها كساولية ناتجة ع  ا
كقوط أو كساولية يا مة على الوطأ المفترض. لذا  إن التطور الحقيقي الذي شهده أساس المساولية كان بموجب بروتوكوا 

المبرم ب   شركات الط ران الدولية وه ئة الط ران المدني  1966اا عام ؤوالذي أعقب اتفاق كونتري 1971جواتيمالا عام 
لمبدأ المساواة ب   الأ را  أكام المرا ق العاكة  كان يهد  يلى تعميم بنو  هذا الاتفاق على نطاق  ولي تحقيقاا و و 2الأكريكية

على سيا ة الدوا الأعضاء  ي اتفاقية وارسو. ورغم أن بروتوكوا جواتيمالا لم ينفذ بعد على المستوط الدولي لعدم  وحفاظاا 
و يلا أنه  عتبر بدا ة 3ليه ك  ثلاث    ولة عضو  ي المنظمة الدولية للنقل الجوي اكتماا شروط النفار المتعلقة بالتصديق ع

المساولية ع  نقل الركابو التي تحولت  ي حالة و اة المسا ر  الوروج ع  أحكام المساولية المقررة  ي اتفاقية وارسو وتحديداا 
 وكساولية كوضوعية وكا  ة يا مة على الوطر وكذل  الأضرار التي تص ب أكتعته يلى وأو يصابته بجروح أو أرط بدني

بتحق ق نتيجة لا  مك  للنايل نف ها بإثبات اتواره كا ة الاحتياطات الضرورية  وأصب  التزام النايل بسلاكة الركاب التزاكاا 
أ المضرور ك  الاتفاقية( وإنما  ستطيذ  قط   ذ المساولية بإثبات وط1   20لتجنب ويوي الضرر أو استحالة اتوارها )م 

تفاقية(.  ي ح   ظلت المساولية ع  هلاك وتلف وضياي البضا ذ وكذل  المساولية ع  التأو ر  ي نقل الاك   21)م 
 .الركاب والأكتعة كساولية يا مة على الوطأ المفترض

ذ بجانب نقل الركابو اكتدت كساولية النايل الموضوعية يلى نقل البضا  1975اا الرابذ عام ؤوبالتوقيذ على بروتوكوا كونتري
نتيجة هلاكها أو تلفها أو  وح ث يرر هذا البروتوكوا  ي كا ته الرابعة كساولية النايل ع  الأضرار التي تص ب البضاعة

ضياعها طالما حدثت الوايعة المسببة للضرر أثناء  ترة النقل الجويو وليس للنايل التولص كنها يلا بإثبات أحد الأسباب 
الذي ظل  ووتوكوا على سب ل الحصر. ولم يتبق سوط التزام النايل بعدم التأو ر  ي نقل الركاب والبضا ذالتي عد ها البر 

                                                 
 .103ؤ  . حما  كصطفى عزبو كساولية النايل الجويو كرجذ سابقو ؤ  1
حالة الو اة أو الإصابة  ؤ كان هذا الاتفاق نتيجة اعتراض الولا ات المتحدة الأكريكية على الحد الأيصى للتعويض الذي وضعته اتفاقية وارسو وبروتوكوا لاهاي  ي 2

رغبتها  ي الانسحاب ك  الاتفاقية.  1965بأرط جسماني بسبب عدم كفايته للمسا ري  الأكريك     ي حالة تعرضهم للضررو ووصل الأكر يلى يعلان أكريكا عام 
ق كذ ه ئة الط ران الأكريكية وعلى أثر رل  وتفا  اا لتداعيات هذا الانسحاب ساري الاتحا  الدولي للنقل الجوي بإيناي عد  كب ر ك  شركات الط ران الدولي بعقد اتفا

فيه أحد نقاط القيام أو الوصوا أو الرسو الجوي وايعة  ي أراضي الولا ات المتحدة  ويطبق على النقل الجوي الدولي الذي تكون  1966عر  باتفاق كونتريؤاا عام 
وي بسلاكة الركاب الأكريك    الأكريكية. ويقرر هذا الاتفاق  ي كجاا المساولية  ي نقل الركاب أحكاكاا كغايرة لما يررته اتفاقية وارسو ح ث شد  التزام النايل الج

جةو وتحولت المساولية القا مة على وطأ كفترض يلى كساولية كوضوعية وكا  ة يا مة على الوطرو  لا يتولص النايل ك  المساولية يلا وجعله التزاكاا بتحق ق نتي
يلى  ك  اتفاقية وارسو. يضا ة 1   20  بإثبات وطأ المضرور. ب نما بق ت المساولية  ي كجاا نقل البضا ذ يا مة على الوطأ المفترض وواضعة لنص الما ة 

 .56قو ؤ أن هذا الاتفاق يام بتعديل الحد الأيصى للتعويض  ي كواجهة كل راكب. أنظر:  . عدلي أك ر والدو أحكام  عوط كسئولية النايلو كرجذ ساب
 .106ؤ  . حما  كصطفى عزبو كساولية النايل الجويو كرجذ سابقو ؤ  3
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ببذا عنا ة كقوط أو كساولية يا مة على أساس الوطأ المفترض على النحو الذي كان عليه  ي  ينظر يليه باعتباره التزاكاا 
 . 1اتفاقية وارسو

  1999 ال لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي ـاتفاقية مونتري ثانيا:ــ
وكذل  نتيجة التطور المستمر  وبعد الانتقا ات التي وجهت يلى اتفاقية وارسو ك  جانب بعض الدوا لانحيا ها لمصلحة النايل

 4ذ  ي والتي  ولت ح ز التنف  1999كايو عام  28اا المبركة  ي ؤكونتري و جاءت اتفاقية2 ي كجاا صناعة الطا رات
والبروتوكولات المعدلة لها ب   الدوا المويعة عل ها. ورغم أن ل بيا لم  1929ورل  لتحل كحل اتفاقية وارسو 2003 نو مبر 

وك  ثم لا تكون كعنية بأحكاكهاو يلا أننا نرط وجوب التعرض  3تنضم يلى هذه الاتفاقية كما  علت غ رها ك  الدوا العربية
 يتعلق بأساس المساولية وكا شهده ك  تطور بالوصوؤ.لهذه الأحكام وواصة فيما 

 قد حاولت الاتفاقية يياكة التوا ن ب   كصال  النايل   الجوي   وكصال  المسا ري  وأصحاب البضا ذو  هي لم تضذ حداا 
 اة المسا ر أو فيما يتعلق بالمساولية ع  و . كما أنها لم تتب  أساساا واحداا للمساوليةو  4أيصى للتعويض ع  نقل الركاب

صابته بأرط بدنيو اعتبرت كساولية النايل الجوي ع  سلاكة الركاب كساولية كوضوعيةو كأصل عامو  لا  جو  للنايل ي
( ورل  يرا 20 ( ولا  كون أكاكه يلا التمس  بوطأ المضرور لد ذ كساول ته  ي هذه الحالة )م 1 /21نف ها أو الحد كنها )م 

لة لا تتجاو  كا ة ألف وحدة حقوق سحب واصة. أكا يرا تجاو ت قيمة الأضرار كا ة ألف وحدة كانت قيمة الأضرار الحاص
فيما يتعلق  قط بالقدر الزا د  وحقوق سحب واصة  تكون كساولية النايل  ي هذه الحالة كساولية يا مة على الوطأ المفترض

 . 5(2 /21ع  الما ة ألف وحدة حقوق سحب واصة )م 
ي حالة  بالمساولية ع  الأكتعة  قد نصت  ي كا تها السابعة عشر الفقرة الرانية على أن النايل لا   سأاو أكا فيما يتعلق 

 و ها الأكتعة المسجلةو يرا أيام الدل ل على أن الضرر يرجذ يلى ولل كاك   ي الأكتعة أو يلى نوع تها أو يلى ع ب راتي 
صت  ي عنها يلا بإثبات وطئه أو وطأ تابعيه ووكلا ه. ب نما ن ل كساولاا للأكتعة غ ر المسجلة التي لا  كون الناي ولا اا 

ا على أسباب كحد ة لمساولية النايل تندرج جميعه وكا تها الراكنة عشر فيما يتعلق بالمساولية ع  هلاك وتلف البضاعة
 ي كا ته الرابعة  1975 اا الرابذ عامؤوهي رات الأسباب التي عد ها بروتوكوا كونتري وتحت كفهوم السبب الأجنبي

 بوصوؤ المساولية ع  الأضرار التي تص ب البضاعة نتيجة هلاكها أو تلفها أو ضياعها. 
بوصوؤ المساولية ع  التأو ر بذات  واا أبقت على المساولية القا مة على الوطأ المفترضؤويلاحظ أن اتفاقية كونتري

 .19296 قية وارسو لعام ك  اتفا 1  20 الأحكام التي تضمنها بالوصوؤ الما ة
 
 

                                                 
 وكا يل ها. 200ؤ  . كحمد  ريد العرينيو القانون الجويو كرجذ سابقو ؤ  1
 .95ؤ  . حما  كصطفى عزبو كساولية النايل الجويو كرجذ سابقو ؤ 2
و والسعو  ة 2018/2/27و وتونس  ي 2005 /4 /25ؤ ك  هذه الدوا على سب ل المرااو  ولة كصر التي صا يت على هذه الاتفاقية وأصبحت نا ذة لديها بتاريخ  3

 .2003/10/15 ي 
والتي وضعت حداا أيصى للتعويض ع  سلاكة الراكب وألزكت المضرور يرا كا أرا   1929يد والفت  ي رل  اتفاقية وارسو  1999ترياا  ؤ يلاحظ أن اتفاقية كون 4

الحد الأيصى الحصوا على تعويض  جاو  هذا الحد الأيصى يياكة الدل ل على غش النايل أو وطئه الجسيمو كما والفت بروتوكوا لاهاي الذي  شترط لتجاو  
رر على رل . ووالفت للتعويض أن  قوم المضرور بإثبات  عل أو اكتناي ك  جانب النايل وايذ يكا بقصد يحدات الضرر وإكا برعونة كقرونة بإ راك احتماا ترتب ض

و القانون الجويو كرجذ سابقو ؤ أ ضاا بروتوكوا جواتيمالا ستي الذي لا  ج ز بأي حاا تجاو  الحد الأيصى للتعويض الذي يرره. أنظر  . كحمد  ريد العريني
334 

 .199ؤ  . ناجي عبد الماك و الوج ز  ي يانون الط ران المدنيو كرجذ سابقو ؤ  5
 229ؤ المرجذ السابقو ؤ  6
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 الثاني مطلبلا
 نطاق المسؤولية 

ونتناوا  ي هذا المطلب تحديد نطاق المساولية وكداها سواء  ي كجاا نقل الأشواؤ )الفري الأوا(و أو  ي كجاا نقل 
 البضا ذ والأكتعة )الفري الراني(و أو  ي كجاا التأو ر  ي نقل الركاب والبضا ذ )الفري الرالث(.

 ولالأ  الفرع
 نطاق المسؤولية في نقل الأشخاص

ي أع  الضرر الذي  قذ  ي حالة و اة أو جرح أو  " كون النايل كسئولاا  تنص الما ة السابعة عشر ك  اتفاقية وارسو على
ملية عية أقد وقعت على متن الطائرة أو في أثناء أرط بدني آور يلحق بالراكب يرا كانت الحا ثة التي تولد كنها الضرر 

 "  من عمليات صعود الركاب أو نزولهم
و  إن القضاء وسذ ك  1باستغلاا الطا رة ع  عملية النقل وكرتبطاا  وإرا كان الفقه يد ض ق ك  كفهوم الحا ت بجعله ناتجاا 

هذا المفهوم وعر ه بأنه "كل وايعة  جا ية غ ر كعتا ة وارجية ع  الشوص المضرور" ل تمك  بذل  ك  ي واا عمليات 
غ ر أنه  ي ظل غياب التحديد للحا ت  ي الاتفاقيات  .2اب والقرصنة الجوية ووطف الطا رات ضم  كفهوم الحا تالإره

الدوليةو  إن هذا التحديد سو   كون كوكولاا للمحكمة الموتصة بنظر النزايو والتي ستحد ه على ضوء المقصو  بالحا ت 
 .3 ي القانون الوطني

لاا لاتفاقية وارسو أن  قذ الحا ت الذي ترتب عليه ضرر للراكب و ع  سلاكة الركاب و قاا ويشترط لقيام كساولية النايل 
بل تشمل كذل  عمليات صعو  الركاب وهبوطهم ك   و ترة  كنية كع نةو لا تقتصر على المرحلة التي تحلق   ها الطا رة

 حا ت  قذ وارج هذا النطاق.لتحديد نطاق كساولية النايل وبح ث لا  سأا ع  أي  ورل  وصولاا  والطا رة
 وويعتبر الراكب على كت  الطا رة كنذ لحظة  ووله يل ها واستقراره على كقعده ولو كانت الطا رة وايفة على أرض المطار

 .4وحتى لحظة وروجه ك  بابها ووضذ يدكيه على سلم الهبوط بمطار الوصوا
ضذ و أكا فيما يتعلق بعمليات الصعو  والنزواو  لم يب   نص الاتفاقية المقصو  كنهاو ويد حاوا الفقه والقضاء المقارن 

 -:اا الأوذ "بالمعيار المكاني"و وهذا المعيار يتطلب توا ر عنصري  كع يلىالأغلبية  اتجهتبعض المعاي ر لتفس رهاو ح ث 
لركاب ك  وعند ذ  مك  القوا بقيام كساول ته العقد ة عما  ص ب ا و ذ عقد النقل الجوي أن  كون النايل يد بدأ  ي تنف :الأوا

 .ويتحقق البدء  ي التنف ذ بوضذ الراكب نفسه تحت ريابة النايل أو أحد تابعيه وأضرار بدنية
حتى  فهم وجه  ووي  هو أن يوجد الراكب  ي ككان تحف به المواطر الواصة بالط ران والاستغلاا الج :أكا الأكر الراني

 . 5وضوي هذه المساولية لأحكام اتفاقية وارسو
رض على عاتق النايل للمعيار المكاني تتحد  عمليات الصعو  والهبوط على ضوء الغا ة التي ك  أجلها     وبهذا  إنه و قاا 

ذا  قو نا يلى نتيجة كهمة الالتزام بضمان سلاكة الراكبو وهي حما ة جمهور المسا ري  ك  المواطر الواصة بالط ران. وه
ن هذه أوهي أنه ل   كون هناك تطابق ب   الفترة التي تتم   ها عمليات الصعو  والهبوط و ترة تنف ذ عقد النقل الجويو ير 

العمليات هي أحد كراحل تنف ذ هذا العقد.  ب نما يبدأ تنف ذ العقد ك  اللحظة التي  ضذ   ها الراكب نفسه تحت وصا ة النايل 
                                                 

 .63ؤ  . عدلي أك ر والدو أحكام  عوط كسئولية النايلو كرجذ سابقو ؤ  1
 820ؤ  . كحمد  ريد العرينيو القانون الجويو كرجذ سابقو ؤ  2
 .203ؤ  . ناجي عبد الماك و الوج ز  ي يانون الط ران المدنيو كرجذ سابقو ؤ  3
 .126ؤ  . حما  كصطفى عزبو كساولية النايل الجويو كرجذ سابقو ؤ  4
وكا يل هاو  . ناجي عبد الماك و الوج ز  ي يانون الط ران المدنيو  210ؤ أنظر  ي عرض هذه المعاي ر:  . كحمد  ريد العرينيو القانون الجويو كرجذ سابقو ؤ  5

 وكا يل ها.207 كرجذ سابقو ؤ
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ك  وصا ة النايل أو تابعيه ورل  بغض النظر ع  المكان الذي يوجد فيه ولاا هذه  أحد تابعيهو وينتهي بتولصه نها ياا  أو
 ترة تنف ذ العقد ولا  ورج ع  نطاق المساولية سوط الحوا ت التي تقذ يبل بدا ة  الفترةو كما  عني أن النايل سيكون كساولاا 

ثناء رهاب الراكب يلى كطار القيامو أو بعد انتهاء العقد كما لو ويذ أثناء عو ته ك  كطار تنف ذ العقد كما لو ويذ الحا ت أ
عمليات الصعو  والهبوط على الفترة التي يوجد   ها المسا ر تحت يكرة النايل أو تابعيه  ي تقتصر بالمقابل  إنه الوصوا. 

كطار  ييلى كبانس راا على الأيدام أو بالسيارات بدووله وتنتهي بزواا هذه المواطر  الط ران  علااوككان تحف به كواطر 
للمعيار المكاني ل  تطبق الاتفاقية فيما لو ويذ الحا ت أثناء  ترة تنف ذ عقد النقل الجوي  لذل  و قاا بعد هبوطهو  الوصوا

مسا ر تحت يكرة النايلو ولك   ي ككان لا تحف به كواطر الط ران أو الاستغلاا الجويو كما لو ويذ الحا ت أثناء عبور ال
حد قة كطار الوصوا بقصد الدووا يلى كبانيهو أو أثناء انتقاله يلى كطار القيام بواسطة العربات التي  وصصها النايل لهذا 

 . لاستلام حقا به الغرضو أو أثناء وجو ه  ي صالة الجمرك تمه داا 
نايل عما  ص ب الراكب ك  أضرار بمقتضى القواعد العاكة وإن أكك  كساءلة ال وفي كل هذه الحالات لا تنطبق الاتفاقية 

 . 1 ي المساولية العقد ة
وا ت بالإضا ة يلى هذا المعيار المكاني  قد اتجهت بعض الأحكام الأكريكية يلى الأوذ "بمعيار النشاط" بمناسبة يضا ا ح

وعه كان تواجد المسا ر ويت الحا تو وكدط وضلهذا المعيار ك ولا  كفي و قاا  والإرهاب والقرصنة الجوية التي  صلت   ها
 طبيعة نشاطه والعمليات التي كان  قوم بها ويت الحا ت.  لريابة النايل أو تابعيه بل أ ضاا 

لعمليات لهذا المعيار تنصر  عبارة "أثناء أ ة عملية ك  عمليات الصعو " بالإضا ة يلى الحدو  المكانية يلى كا ة ا وو قاا 
وارسو  ك  اتفاقية 17لأحكام الما ة  التي يتوجب على الراكب ينجا ها ك  أجل الصعو  على كت  الطا رةو وهكذا  إنه تطبيقاا 

بقصد  جد كاناو ت ام أن هذا ال كا وركاب أثناء تواجدهم  ي ككان كا  اول كطار القيام سأا النايل ع  الحوا ت التي تقذ لل
لمنطقة ايتمام يجراءات الصعو  يلى الطا رة ك  تقد م تذاكر السفر والمرور "ببوابة الجوا ات" والوضوي للتفتيش الذاتي  ي 

لمواطر الط ران التقل د ة  اط أن  كون كعرضاا الموصصة لتجمعهم بقصد ايتيا هم يلى  اول الطا رةو كل رل   ون اشتر 
 يلاي الطا رات وهبوطها.يالناشئة ع  

 أكا عمليات الهبوط أو النزواو  تقتصر على  ترة وروج الركاب ك  جو  الطا رةو تحت وصا ة تابعي النايل حتى تولصهم
 ات أو عمليات  طلب النايل ك  المسا ركطار الوصواو فبعد هذا الدووا ليس هناك أي يجراء يك  الوصا ة بدوولهم كبان

 .اتماكها
لكا ة الأضرار التي تص ب الراكب أثناء  وبالنظر لما يا ي يليه هذا المعيار ك  توسذ ير س ترتب عليه اعتبار النايل ضاكناا  

طرة النايل وريابته ع  سي تواجده بمباني كطار القيام أو الوصواو رغم كا يتمتذ به  اولها ك  حرية الحركة والتجوا بع داا 
لذا  قد أضا  القضاء الأكريكي  .أثناء اتماكه يجراءات الصعو  يلى الطا رةو وهو أكر لا يتفق كذ يصد واضعي الاتفاقية

ك  شأنه أن  ض ق ك  نطايهو وهو ضرورة أن  كون الدووا يلى الح ز الموصص  "كعيار النشاط"آور لتطب ق  شرطاا 
و أي  جب لقيام كساولية النايل ع  الأضرار التي تلحق المسا ري  أن  قذ 2لى وش  الويويلجلوس الركاب  اول الطا رة ع

وتكا   ح ث  كون وضوعهم لأواكر النايل أو تابعيه كاكلاا  والحا ت أثناء الاصطفا  للتفتيش يبل الصعو  يلى كت  الطا رة
ضاء الأكريكي ايترب بمعيار النشاط ك  المعيار المكاني . وبهذا  إن الق3تنعدم حرية الحركة التي كانوا يتمتعون بها ك  يبل

 الذي تطبقه الدوا الأورطو كما س ا ي  ي النها ة يلى توح د تطب ق يواعد اتفاقية وارسو على الدوا المنضمة يل ها.
                                                 

 .213ؤ  . كحمد  ريد العرينيو القانون الجويو كرجذ سابقو ؤ  1
 وكا يل ها. 213ؤ  . كحمد  ريد العرينيو المرجذ السابقو ؤ  2
 .133ذ سابقو ؤ ؤ  . حما  كصطفى عزبو كساولية النايل الجويو كرج 3
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 ثانيالفرع ال

 نطاق المسؤولية في نقل البضائع والأمتعة
لى أن ع و1975اا الرابذ لعام ؤوالما ة الرابعة ك  بروتوكوا كونتري و1929تنص الما ة الراكنة عشر ك  اتفاقية وراسو لعام 

لتي اكتعة كسجلة أو بضا ذ يرا كانت الحا ثة أع  الضرر الذي  قذ  ي حالة تحطيم أو ضياي أو تلف  " كون النايل كسئولاا 
قل البضا ذ اشترطا لقيام كساولية النايل ع  ن وك  الاتفاقية والبرتوكوا نقل الجوي".  كلاا تولد كنها الضرر يد ويعت ولاا ال

 أن ينجم الضرر اللاحق بها ع  وايعة تحدت أثناء  ترة النقل الجوي. 
مكنة للضررو أنه  قصد بها كل الأسباب الم ويضاءا  نتج عنها الضررو والراج   قهاا يالتي  بالوايعةولم تحد  الاتفاقية المقصو  

لأن النايل  كون كساولاا ع  البضا ذ  و1و أم غ ر كتصلة بهابمعناها الفني الدي ق سواء أكانت هذ الأسباب كتعلقة بعملية النقل
نتيجة انبعات روا   كريهة ك  بضا ذ أورط كنقولة  ك  أكرلة رل  أن تذبل الزهور المنقولة جواا  و2طالما كانت  ي حراسته

   .وكوجو ة بجوارهاو أو ضياي البضاعة بسبب سريتها  ي كطار الوصوا أو القيامعلى نفس الرحلة 
لى أنها الفترة والتي نصت ع وأكا تحديد ) ترة النقل الجوي(  قد أور ته اتفاقية وارسو  ي الفقرة الرانية ك  الما ة الراكنة عشر

ور آرل   ي كطار أو على كت  الطا رة أو  ي أي ككان كتعة أو البضا ذ  ي حراسة النايل سواء أكان "التي تكون   ها الأ
أو  أي نقل بري  وعند الهبوط وارج المطار" كما يررت الفقرة الرالرة ك  رات الما ة بأنه لا يدول ضم   ترة النقل الجوي 

قصد بما يرا تم كبحري أو نهري للبضاعة  قذ وارج المطار. وكذ رل  يرا تم كرل هذا النقل بصد  تنف ذ عقد النقل الجويو 
ر فترض أن الضر  إنه  شح  البضاعة على الطا رة أو بقصد تفريغها كنها وتسليمها أو بقصد نقلها كنها يلى طا رة أورطو 

لم  قم الدل ل على عكس رل . ورات المعنى جاءت  كا والذي أصاب البضاعة يد نتج ع  حا ثة ويعت ولاا النقل الجوي 
 اا  ي  قرت ها الرابعة والواكسة.ؤا كونتريبه الما ة الرابعة ك  بروتوكو 

يل أو  شترط لقيام  ترة النقل الجوي وجو  البضا ذ والأكتعة المسجلة  ي حراسة النا أنهك  ولاا هذه النصوؤ  مك  القوا 
ية أو تفاقلإوضاعها لأحكام المساولية المقرر  ي الا وأحد تابعيهو وأن تكون هذه الحراسة كتحققة  ي كجاا المرحلة الجوية

 البروتوكواو أي أن تكون الحراسة على كت  الطا رة أو  ي كطار ك  المطارات أو  ي حالة اضطرار الطا رة يلى الهبوط
 وارج أحد المطارات.

ى ح   تمتد كنذ استلام النايل للبضاعة  ي كطار القيام يل ووك  ثم  إن  ترة النقل الجوي  ي حالة نقل البضا ذ والأكتعة
له ولاي إرا حدثت الوايعة المسببة للضرر ولاا هذه الفترة  سأا النايل ع   ويلى المرسل يليه  ي كطار الوصواتسليمها 

ي وارج أحد للاتفاقية والبروتوكواو كما تشمل  ترة النقل الجوي حالة الهبوط الاضطرار  بالتزاكه بالمحا ظة على البضاعة و قاا 
 عةنه  شترط هنا أن  كون الضرر الذي لحق الأكتعة أو البضاأغ ر  .نه الطبيعيرغم أن الهبوط تم  ي غ ر ككا والمطارات

 حدت أثناء أو بعد هذا الهبوط الاضطراري ويبل أن يتم يعا ة نقل البضا ذ أو الأكتعة ك  جديد بطريق آور. يد
التحديد المعطى لها  ي كجاا ولا ش  أن التحديد السابق لفترة النقل الجوي  ي كجاا البضا ذ والأكتعة  جعلها أوسذ ك  

ك  أبنية المطار ويبل الدووا  ولو كان كتولداا  ونقل الركابو لذا  عتبر الضرر يد ويذ للبضا ذ والأكتعة  ي  ترة النقل الجوي 
طالما كانت هذه البضا ذ والأكتعة  ي حراسة النايل أو أحد تابعيهو ورل  على ولا  الحاا  ي نقل  و ي ساحة الط ران

 . 3بالركا
                                                 

 .59ؤ  . عدلي أك ر والدو أحكام  عوط كسئولية النايلو كرجذ سابقو ؤ  1
 .215ؤ  . ناجي عبد الماك و الوج ز  ي يانون الط ران المدنيو كرجذ سابقو ؤ  2
 .229-228ؤ  . كحمد  ريد العرينيو القانون الجويو كرجذ سابقو ؤ  3
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ضم   ترة النقل الجويو ولو كانت البضا ذ أو الأكتعة  ي حراسة النايلو الضرر الذي  على كا سبق لا  عتبر  اولاا  ترت باا 
 و ص ب هذه البضا ذ أو الأكتعة نتيجة سبب حصل يبل  ووا البضاعة كطار القيام أو بعد وروجها ك  كطار الوصوا

ا ك  كوا ن النايل بالمدينة يلى المطار أو العكسو وكذل  الضرر الحاصل بعد كما لو ويذ الضرر أثناء النقل البري له
لأن الضرر  ويعا ة نقلها بطريق غ ر جوي ) بري أو بحري أو نهري (  ي أحواا الهبوط الاضطراري وارج أحد المطارات

 واا الرابذؤأو بروتوكوا كونتري.  هذه الحالات لا توضذ لنصوؤ اتفاقية وارسو 1ع   ترة نقل أرضي لا جوي  سيكون ناشئاا 
.   فترض أن تنطبق أحكاكه على  ترة النقل الجوي  قطح ث  وبل ل  توضذ لأي يانون وطني ينظم كساولية النايل الجوي 
لنظام المساولية  ي القانون الداولي الواؤ بنوي النقل الذي   ي ح   أن كا  حدت ك  ضرر هنا  سأا عنه النايل و قاا 

( بنصهما على أنه "لا تتضم  5   4( وكذل  البروتوكوا )م 3   18وهو كا أكدته الاتفاقية )م  وها نأث حدت الضرر  ي
  .كدة النقل الجوي أي نقل بري أو بحري أو نهري  حدت وارج المطار ..."

انت  ي  ترة النقل لصعوبة يثبات اللحظة التي حدثت   ها الوايعة المسببة للضرر وكا يرا ك وتجدر الإشارة يلى أنه نظراا 
كنهما يرينة لصال   لتطب ق أحكام المساولية الوار ة بالاتفاقية والبروتوكواو  قد وضعت كلاا  وصولاا  والجوي أم وارجه

كا اها أن كل ضرر  ص ب البضاعة أو الأكتعة أثناء وجو ها  ي حراسة النايل  فترض أنه يد نشأ ع  وايعة  والمضرور
ك  البروتوكوا(. غ ر أنه  شترط للاستفا ة ك  هذه  5   4ك  الاتفاقيةو م  3   18لجوي )م حدثت أثناء  ترة النقل ا

أن  كون الغرض  :والراني .أن  كون هناك نقل بري أو بحري أو نهري حدت وارج المطار :أولهما -القرينة توا ر شرط  :
أو بقصد  وريغها كنها وتسليمها يلى صاحب الشأنيكا بهد  شح  البضاعة على الطا رة أو تف .كنه تنف ذ عقد النقل الجوي 

ويوضذ كل نقل للأحكام  ونقلها يلى طا رة أورط.  إن لم تتوا ر هذه الشروط  لا كجاا لإعماا القرينة المنصوؤ عل ها
على  وإياكة الدل ل القانونية الواصة به. كما يلاحظ أن هذه القرينة هي يرينة بسيطة  مك  للنايل  حضها بكا ة الطرقو

 .2حصوا الوايعة المسببة للضرر  ي غ ر  ترة النقل الجوي 
 ثالثالفرع ال

 نطاق المسؤولية عن التأخير في نقل الركاب والبضائع
لاتفاقية وارسو  سأا النايل الجوي ع  الأضرار المترتبة على التأو ر  ي النقل الجوي للركاب والأكتعة والبضاعة )م  و قاا 
و ير  جب على النايل 1999اا لعام ؤك  اتفاقية كونتري 19(و وكذل  الما ة 5اا الرابذ )م ؤبروتوكوا كونتري( وهو كا ر  ه 19

بل  جب أن  قذ هذا  واحترام كواع د النقلو ولك  لا  كفي كجر  حدوت التأو ر لقيام كساولية النايل و قا لاتفاقية وارسو
 . 3للراكب أو كرسل البضاعة اا جوي" وأن يترتب عليه ضرر التأو ر أثناء  ترة  كنية كع نة " ترة النقل ال

ويا ي  ووتبدو أهمية تحديد  ترة النقل الجوي  ي المساولية ع  التأو رو  ي أن حدوت التأو ر وارجها  عطل تطب ق الاتفاقية
 ي.  سنا   ي يانون القاضي المعروض عليه النزا يلى تطب ق يواعد القانون الوطني الذي تحد ه ياعدة الإ

تفس ر  ترة النقل والحقيقة أن تحديد " ترة النقل الجوي"  ي الالتزام بعدم التأو ر كانت كحل ولا   ي الفقهو  ذهب رأي يلى 
اهتمت بوضذ تعريف كوسذ لفترة النقل الجوي  ي كجاا نقل الركاب وإن أن اتفاقية وارسو الجوي تفس راا ضيقاا كبرراا رل  ب

وكذل   ي  .ة التي يتواجد   ها الركاب على كت  الطا رة وولاا عمليات الصعو  والهبوط كنهابح ث تشمل الفتر  و(17)م 
سواء  ي المطار أو  ي  اول الطا رة  وثناءها  ي حراسة النايلأ(  تشمل الفترة التي تكون البضا ذ 18كجاا نقل البضا ذ )م 

                                                 
 . 61-60ولية النايلو كرجذ سابقو ؤ ؤ  . عدلي أك ر والدو أحكام  عوط كسئ 1
 .230ؤ  . كحمد  ريد العرينيو القانون الجويو كرجذ سابقو ؤ  2
راته حتى ولو لم يترتب عليه  ؤ وبهذا توتلف اتفاقية وارسو ع  اتفاقية برن للنقل الدولي بالسك  الحديد ةو والتي تلزم النايل بد ذ تعويض تلقا ي ع  التأو ر  ي حد 3

 .241اب أو البضا ذ.  . كحمد  ريد العرينيو المرجذ السابقو ؤ ضرر للرك
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بالنسبة لفترة النقل الجوي المتعلقة بالمساولية  رل  لم تفعل أنهايلا  .أو  ي ككان كا  ي حالة الهبوط الاضطراري وارج المطار
ويصرها على المدة الزكنية التي تبدأ كنذ اللحظة التي تتهيأ   ها  وولذا  جب عدم التوسذ  ي تفس رها و(19ع  التأو ر )م 

ي أنها تقتصر على الفترة التي الطا رة للإيلاي  ك  كطار القيام والتي تنتهي بهبوط الطا رة على أرض كطار الوصواو أ
 تكون   ها الطا رة  ي الجو.

يلاي الطا رة ك  كطار القيام أو بعد هبوطها يلأن كعظم حالات التأو ر تكون يبل  ويلا أن هذا الرأي تعرض للنقد والاستبعا 
النقل الجوي على الفترة  ي كطار الوصواو بالإضا ة يلى صعوبة يثبات التأو ر ولاا تل  الفترة التي حصرت   ها  ترة 

 .1اواهتحكك   19 راغ نص الما ة يوبالتالي ل  يتصور كساءلة النايل وهو كا يا ي يلى  والتي تكون   ها الطا رة  ي الجو
ك   18هي راتها  ترة النقل الجوي الوار ة بالما ة  وأن  ترة النقل الجوي الواصة بالمساولية ع  التأو ر لذل  هناك ك   قرر

تلف( ك  نفس نوي الضرر  ؤؤؤ اقية والمتعلقة بالمساولية ع  نقل البضا ذو طالما أنه يترتب على التأو ر ضرر )هلاكالاتف
للنقدو ير  مك  أن تكون الأضرار  المذكورة. ويد تعرض هذا الرأي أ ضاا  18الذي يلحق البضا ذ والمنصوؤ عليه بالما ة 

ولاا بالالتزام بالمحا ظة على البضاعة )التلفو نوي الأضرار الناتجة ع  الإ ك  نفس والناتجة ع  التأو ر  ي نقل البضاعة
الإولاا هي راتها الأضرار الناتجة ع  و الهلاك(و ولك  لا  مك  أن تكون الأضرار الناتجة ع  التأو ر  ي نقل الركاب

 .2) الو اة ؤؤ الإصابة بأضرار بدنية( الركاب بالالتزام بسلاكة
 وك  الاتفاقية 19تتجه يلى القوا بأن تحديد  ترة النقل الجوي  ي المساولية ع  التأو ر الوار ة بالما ة  3الفقهلذا  إن غالبية 

تحد ان  ترة النقل الجوي  ي المساولية ع  نقل وهما   جب أن يتم  ي يطار الما ت   السابعة عشر والراكنة عشر كنهاو
يرا حدت هذا  ولاتفاقية وارسو نايل الجوي ع  التأو ر  ي نقل الركاب و قاا الركاب والمساولية ع  نقل البضا ذ. فيسأا ال

التأو ر أثناء الفترة الزكنية التي تمتد ك  لحظة كغا رة الراكبو تحت يكرة النايل الجوي أو أحد تابعيه القاعة المعدة لتجمذ 
أو أحد تابعيه بدووله  وصه ك  وصا ة النايل الجوي للتوجه يلى الطا رة المعدة لنقله حتى لحظة تول والمسا ري  بمطار القيام

يرا حدت هذا التأو ر ولاا  وللاتفاقية ع  التأو ر  ي نقل البضا ذ كذل   سأا النايل الجوي و قاا  .كطار الوصوا يكبان
                               4ليا الل بية.ويبدو أن هذا الرأي هو الذي تبنته أحكام المحكمة الع الفترة التي تتواجد   ها البضا ذ  ي حراسة النايل.

 ثالثال مطلبال
 عفاء من المسؤوليةالإ

حرصت  أور ت المعاهدات الدولية  ي كجاا النقل الجوي الدولي عدة حالات اعتبرتها كوجبة لإعفاء النايل ك  كساول تهو كما
 حد أو الإعفاء ك  هذه المساولية.يلى العلى توح د كويفها ك  الاتفايات التي يبركها أطرا  العقد والتي تهد  

 ولالفرع الأ 
 عفاء القانونيالإ

لوار ة  ي اوسو  نتعرض  ي هذا الفري لأسباب الإعفاء القانونية الوار ة  ي اتفاقية وارسو والبروتوكولات المعدلة لها وكذل  
 اتفاقية كونترياا.

                                                 
 422ؤ راجذ:  . كحمو  فياضو كاهية التأو ر  ي عقد النقل الجويو كرجذ سابقو ؤ  1
 .240ؤ أنظر رل  لدط:  . كحمد  ريد العرينيو القانون الجويو كرجذ سابقو ؤ  2
و  . كحمو  فياضو كاهية 68و  . عدلي أك ر والدو أحكام  عوط كسئولية النايلو كرجذ سابقو ؤ412-240ؤ  . كحمد  ريد العرينيو المرجذ السابقو ؤ  3

 242ناجي عبد الماك و الوج ز  ي يانون الط ران المدنيو كرجذ سابقو ؤ  و  .425التأو ر  ي عقد النقل الجويو كرجذ سابقو ؤ 
م " ين اتفاقية وارسو تحمل النايل الجوي كساولية كل تأو ر  حدت أثناء وبمناسبة  13/1/2011ق جلسة  785/55ؤ ك  رل  كا يضت به  ي الطع  المدني ريم  4

..."  النقطة المقصو ة بم ناء الوصواويبدأ التأو ر اعتباراا ك  الويت الذي  ضذ فيه المسا ر نفسه تحت تصر  النايل الجوي بمطار القيام وإلى غا ة عملية النقلو 
 .119ؤ  48كنشور بمجلة المحكمة العليا س 
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  1929 ـ أسباب الإعفاء في اتفاقية وارسو لعامأولا:
لأساس  والتي كانت انعكاساا  و( ك  الاتفاقية على أسباب يعفاء النايل الجوي ك  المساولية21 و 20 الما تان )نصت 

 كساولية النايل الذي تبنته هذه الاتفاقيةو وهذه الأسباب هي: 
 ؤ يثبات اتوار التداب ر اللا كة لتفا ي الضرر أو استحالة اتوارها1   

 ؤ وطأ المضرور 2  
 ؤ الوطأ الملاحي 3 

  ـ إثبات اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو استحالة اتخاذها1 
ن ي ة كقوط ير ببذا عنا ة أو بوس لةو وهو التزام ببذا عنا اتفاقية وارسو جعلت التزام النايل الجوي التزاكاا  أنسبق لنا القوا 

ء   ذ وإنما  قذ على عاتق النايل عب وله العنا ة المطلوبة كنهالمضرور لا  كلف بإثبات الوطأ العقدي للنايل وهو عدم بذ
 هم بإثبات أنه وتابعوه يد اتوذوا كل التداب ر اللا كة لتفا ي الضرر أو أنه كان ك  المستح ل عل وكساول ته ع  الضرر

 (.1   20اتوارها )م 
لها بأنها كل التداب ر  حرفياا  فبعض الفقه يتبنى تفس راا   ي تحديد المقصو  بعبارة )التداب ر اللا كة( 1ويد اوتلف الفقه المقارن 

يلى كنذ حدوت الضررو أو هي تل  التي لو اتوذت لما ويذ الضرر. وهذا التفس ر  التي ك  شأن اتوارها أن تا ي كوضوعياا 
سيجعلنا أكام  يا ي يلى نتيجة غ ر كنطقية وغ ر كرغوب   هاو  كونها غ ر كنطقية كر ه أن الأوذ بمنطق هذه النظرية

وس لة واحدة لد ذ الضرر وهي يثبات استحالة اتوار هذه التداب رو بدا أن نكون أكام وس لت   كنفصلت   لد ذ المساولية كما 
أرا  النص القانوني )يثبات اتوار كل التداب ر اللا كة لد ذ الضرر ؤؤ أو يثبات استحالة اتوارها( وستفقد الوس لة الأولى كعناها 

 عني أن كجر  ويوي الضرر يدا على كما وا بأن هذه التداب ر اللا كة هي التي لو اتوذت فيفترض ألا  قذ الضررو لأن الق
عدم اتوار هذه التداب ر ك  النايلو  لا  كون أكاكه لد ذ كساول ته سوط يثبات أنه استحاا عليه اتوارها وهو كا ينقلنا بشكل 

نى أنه ل   كون أكام النايل لد ذ كساول ته يلا يياكة الدل ل على القوة القاهرةو ولا ش  غ ر كباشر يلى  كرة القوة القاهرةو بمع
 أن رل  لم  ك  كقصو  الاتفاقية عندكا نصت على وس لت   كنفصلت   لد ذ المساولية.

جهة  حة النايل ك أكا كون هذه النتيجة غ ر كرغوب   ها  لأنها تا ي يلى اوتلاا التوا ن الذي أرا ته الاتفاقية ب   كصل
حض عنه بد وكصلحة الركاب والشاحن   ك  جهة أورطو  كما ا ترضت الاتفاقية وطأ النايلو  قد سمحت له بالمقابل وتوفيفاا 

لى وجو  يرينة الوطأ المفترض بمجر  يثبات اتواره التداب ر اللا كة لتفا ي الضررو  ون أن يتم تحم له عبء يياكة الدل ل ع
 ع  يرا ته استحاا كعها اتوار هذه التداب ر كما أ ط يلى ويوي الضرر. يوة ياهرة وارجة

لضررو وتقاس اللا كة(  هي تعني التداب ر المعقولة لتفا ي ا لعبارة )التداب ر كوسعاا  ك  هنا تبنى  ريق آور ك  الفقه تفس راا 
نظرية لهذه ال وو قاا  وظرو  النايل المساواهذه المعقولية بمعيار النايل الحريص أو رب الأسرة الحريص الذي يوجد  ي نفس 

ا ة المعقولة  ي لا  كلف النايل يلا بإثبات انتفاء الوطأ بوجه عام وأنه يام هو وتابعوه بكل كا يلزم ك  بذا الهمة الكافية والعن
ذه ت الط رانو وهكما  ي غالبية حوا  ر  سبب الحا ت أم  بقي كجهولاا كما  فعل النايل الحريص سواء ع   وتنف ذ التزاكه

 التفس ر هو المطبق  ي القضاء الأنجلو أكريكي. 
أكا التفس ر الراج   ي الفقه و ي يضاء الدوا التي تنتمي للنظام اللات ني  هو التفس ر الض قو وهو وإن اتفق كذ التفس ر 

بوجه عامو وإنما  جب على النايل يثبات الموسذ  ي المقصو  بالتداب ر اللا كة يلا أنه لا  كتفي لد ذ المساولية بانتفاء الوطأ 
لا يرجذ يلى وطئهو ويكفي  السبب الذي أ ط يلى ويوي الحا ت المتولد عنه الضرر وإياكة الدل ل على أن هذا السبب تحديداا 

                                                 
وكا يل هاو  . عدلي أك ر والدو عقد النقل الجويو  244ؤ أنظر عرض هذه الاوتلا ات بالتفص ل لدط:  . كحمد  ريد العرينيو القانون الجويو كرجذ سابقو ؤ  1

 .151 -150كرجذ سابقو ؤ 
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ل ته. أكا يرا هنا يياكة الدل ل على بذا العنا ة المعقولة تجاه هذا السبب  ون أن  طالب النايل بإثبات القوة القاهرة لنفي كساو 
ؤ أن هذا التفس ر فيه كحاباة لمصلحة كستودكي ؤوبحق  ؤ إن النايل يتحمل المساولية. لذا ي ل ؤ بقي سبب الحا ت كجهولاا 

 .1الطا رة ويسوة على النايل الجوي 
 ـ خطأ المضرور 2 

ذي أن وطأ الشوص المصاب هو الك  الاتفاقية والتي يررت أنه "يرا أثبت النايل  21ور  النص على هذا السبب  ي الما ة 
ساعد على ويوعه  للمحكمة بالتطب ق لأحكام يانونها الواؤ أن تستبعد كساولية النايل أو توفف  تسبب عنه الضرر أو

  .كنها"
طا رة ك  أكرلة وطأ المضرور يهماا الراكب  ي يطفاء سيجارة كما أ ط يلى نشوب حريق بالطا رةو قيام الراكب بفت  باب الو 

ا أ ط يلى  لاته ك  ريابة تابعي النايل كميعنوة وإلقا ه بنفسه كنها بقصد الانتحارو ايتراب الراكب ك  كحركات الطا رة بعد 
  .ذب الهواءيصابته بسبب تواجده  ي كنطقة ج

لتحديد أثر الوطأ الذي ويذ ك  المضرور على كساولية  ويانون المحكمة الموتصة بنظر النزاي علىويد أحالت الاتفاقية 
 .2النايل

ة الوار ة لعدم وجو  نص  ي القانون التجاري الل بي  حد  هذا الأثر  إنه يتوجب الرجوي يلى القواعد العاكنظراا ويلاحظ أنه 
تفي والتي تقرر أنه يرا اجتمذ وطأ المضرور كذ وطأ النايل  قد  ستغرق وطأ المضرور وطأ النايل  تن وكدني 219 بالما ة

أ كساولية الأو ر لانقطاي علاية السببية ب   وطئه والضررو ويد لا  ستغرق وطأ المضرور وطأ النايل وإنما  كون الوط
ر  ي وإنما ينتقص كقدار التعويض الملزم به بقدر كساهمة المضرو  وةك  المساولي ب نهما  لا  عفى النايل تماكاا  كشتركاا 

 يحدات الضرر.
  ـ الخطأ الملاحي 3

يل آور للإعفاء ك  المساولية واؤ بنقل البضا ذ والأكتعة  ون نقل الركابو ح ث  مك  للنا اا أضا ت اتفاقية وارسو سبب
الاستنا  ببالإضا ة يلى   ذ كساول ته ع  طريق يثبات اتوار التداب ر اللا كة لتلا ي الضرر أو استحالة اتوارهاو أن ينف ها 

ولد ت ي حالة نقل البضا ذ والأكتعة يرا أثبت أن الضرر يد  والتي نصت على "لا  كون النايل كساولاا  2   20يلى الما ة 
داب ر ع  وطأ  ي الط ران أو  ي قيا ة الطا رة أو  ي الملاحةو وأنه اتوذ هو وتابعيه  ي كوتلف النواحي الأورط كا ة الت

 اللا كة لتفا ي ويوي الضرر".
والتي  و  طايم الطا رة ك  أوطاء تتعلق بقيا ة الطا رةوهو كا  قذ ك  أ را 3يلى "الوطأ الملاحي"تش ر  2   20الما ة    

و  ون الأوطاء الشوصية الوايعة كنهمو ويقذ على 4ع  ريابة النايل وإشرا ه  ستقل بها أعضاء الطايم أثناء الط ران بع داا 
 عاتق النايل يثبات ويوي وطأ كلاحي ك  تابعيه للتولص ك  المساولية.

 السبب الإضا ي لد ذ المساولية يلا أنه كان يندر الاستنا  يليه ك  يبل النايل   الجوي  و نظراا ويشار يلى أنه رغم وجو  هذا 
 1  20لأن عملية النقل الجوي عا ة كا تتضم  نقل ركاب بجانب نقل البضاعةو وك  ثم  إن التمس  بتطب ق نص الما ة  

                                                 
 .248العرينيو القانون الجويو كرجذ سابقو ؤ  ؤ  . كحمد  ريد 1
 .154ؤ  . عدلي أك ر والدو عقد النقل الجويو كرجذ سابقو ؤ 2
( ورل  نقلاا ع  1بند  213ؤ ويد ور  النص على "الوطأ الملاحي" كذل   ي القانون البحري الل بي كسبب للإعفاء ك  المساولية  ي حالة نقل البضا ذ بحراا )م  3

 بوصوؤ توح د بعض القواعد المتعلقة بسندات الشح . 1924وكسل عام كعاهدة بر 
 .153ؤ  . عدلي أك ر والدو عقد النقل الجويو كرجذ سابقو ؤ  4
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نه س نعكس على كساول ته عما لحق الركاب ك  يصابات يلا أ ووإن أ ط يلى يعفاء النايل ك  المساولية ع  نقل البضا ذ
 .1والتي لا  شملها الإعفاء الوار   ي هذا النص

  ـ أسباب الإعفاء في البروتوكولات المعدلة لاتفاقية وارسو ثانيا:
 1955ـ بروتوكول لاهاي  1 

ببذا  اا وارسوو واعتبار التزام النايل التزاككذ تمس  برتوكوا لاهاي بأساس كساولية النايل الجوي الذي نصت عليه اتفاقية 
  ك  اتفاقية وارسو المتعلق بالإعفاء ك 20عنا ة كقوط  فترض فيه وطأه العقديو  قد أبقى البروتوكوا على نص الما ة 

 المساولية كما هو  ون تعديل.
كا ة التداب ر  لدل ل على أنه اتوذ هو وتابعوهلأحكام هذا البروتوكوا يلا بإياكة ا وك  ثم لا  ستطيذ النايل   ذ كساول ته و قاا 

 اللا كة لتلا ي ويوي الضرر أو كان ك  المستح ل عل هم اتوارها. 
بالخطأ ك  اتفاقية وارسو والمتعلقة " 20غ ر أن الما ة العاشرة ك  برتوكوا لاهاي ياكت بإلغاء الفقرة الرانية ك  الما ة 

كساوية بذل  ب   نقل البضا ذ والأكتعة ونقل الركاب ك  ح ث وسا ل   ذ  و ي حالة نقل البضا ذ والأكتعة "الملاحي
 . 2المساولية

كنتهم ك  باعتبارها يد راعت  قط كصلحة النايل   الجوي   وك وويرجذ يلغاء هذه الفقرة يلى الاعتراضات الكر رة التي طالتها
اب ونقل نها تقرر تفرية لا كبرر لها ب   نقل الركأو كما الإ لات ك  المساولية بالاوتباء ولف الأوطاء الملاحية لتابع هم

 البضا ذ والأكتعة. 
 1971ـ بروتوكول جواتيمالا عام  2 

والذي جاء  و1971تعرض أساس المساولية الوار   ي اتفاقية وارسو يلى تعديل جوهري بموجب برتوكوا جواتيمالا عام 
التغ  ر  ولا ش  أن وب   شركات الط ران الدولية وه ئة الط ران المدني الأكريكية 1966اا المويذ عام ؤكنتيجة لاتفاق كونتري

  قد أصبحت كساولية النايل الجوي ع  نقل الركاب والأكتعة  ي  ي أساس المساولية كان له انعكاسه على وسا ل   عها.
زام قا مة على الوطأ المفترضو وأصب  التك  المساولية ال كوضوعية يا مة على الوطر بدلاا  بروتوكوا جواتيمالا كساولية

لحالة احد  البروتوكوا الوسا ل التي  ستطيذ بها النايل   ذ كساول ته وهي: لذا بتحق ق نتيجةو  النايل بالوصوؤ التزاكاا 
( ح ث  كون الإعفاء 6(و وطأ المصاب )م1  4الصحية للراكب يرا كانت هي السبب الوح د لما لحق به ك  أضرار )م

 ب   النايل والمصاب. يرا كان الوطأ كشتركاا  يرا كان وطأ المصاب هو السبب الوح د للضررو أو جز ياا  كلياا 
سو لم يتم لأن أساس المساولية الوار   ي اتفاقية وار  ع  التأو ر ونظراا المساولية أكا  ي كجاا المساولية ع  نقل البضا ذ و 

ذ ( كنهاو أي بإثبات أنه اتو1  20المساولية عنها بالتمس  بالما ة )المساس بهو  قد ظل بإككان النايل أن يتولص ك  
 هو وتابعوه كا ة التداب ر اللا كة لتفا ي الضررو أو كان ك  المستح ل عل هم اتوارها. 

   1975ال الرابع لعام ــ برتوكول مونتري 3  
 1   20بموجب التعديل الذي أ وله هذا البرتوكوا على اتفاقية وارسو لم  عد هناك جدوط ك  التمس  بتطب ق نص الما ة 

ة  ي عفاء ك  المساوليأسباب الإ الرابعة تهللإعفاء ك  المساولية حتى  ي كجاا نقل البضا ذو ير حصر البروتوكوا  ي كا 
 سوء تغليف البضاعة الراجذ يلى شوصأو يعة البضاعة أو الع ب الذاتي   هاو هذا المجاا  ي أربعة أسباب  قط وهي: طب

اعة صلة بالبض لهأي عمل صا ر ع  السلطة العاكة أو أعماا الحرب أو النزاي المسل و أو آور غ ر النايل أو أحد تابعيهو 
 ك  ح ث  وولها أو وروجها ك  المطار أثناء كرورها العابر به.

                                                 
 .253ؤ  . كحمد  ريد العرينيو القانون الجويو كرجذ سابقو ؤ  1
 .154ؤ  . عدلي أك ر والدو عقد النقل الجويو كرجذ سابقو ؤ 2
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وإن كان يد أحاا  واا الرابذ وفيما يتعلق بأثر وطأ المضرور على كساولية النايلؤأن بروتوكوا كونتري وتجدر الإشارة يلى
على يانون القاضي المعروض عليه النزاي لتحديد هذا الأثر  ي كجاا نقل الركاب والأكتعة كما  علت اتفاقية وارسوو يلا أنه 

وإنما يرر ياعدة كوضوعية لتحديده  ي  وه الإحالة لمعر ة أثر الوطأوالف الاتفاقية  ي كجاا نقل البضا ذ   لم  قرر هذ
بحسب كا يرا كان وطأ المطالب بالتعويض أو الشوص  وأو جز ياا  كنه والتي تعفي النايل ك  المساولية كلياا  2    6الما ة 

 .1الذي  ستمد كنه حقويه يد تسبب وحده  ي يحدات الضرر أو يد ساهم  ي حدوثه
 1999 ال لعام  ـاتفاقية مونتريأسباب الإعفاء في ـ ثالثا:

 ها كساولية النايل الجوي ع  سلاكة الركاب كساولية كوضوعيةو كأصل عامو  لا  جو  للنايل نف أنهذه الاتفاقية اعتبرت 
مطالب تعويض الو ورل  كله يرا لم يتجاو  كبلغ ال(20 ( ولا  مكنه هذا يلا بإثبات وطأ المضرور )م  1/21 أو الحد كنها )م

 به كا ة ألف وحدة حقوق سحب واصة.
 تواعتبر و الاتفاقية ع  هذا الأصل العام  ي حالة المطالبة بتعويض  جاو  كا ة ألف وحدة حقوق سحب واصة ويد ورجت

 له أجا تو  و( 2/21 كساولية النايل  ي هذه الحالة كساولية يا مة على الوطأ المفترض فيما يتعلق  قط بمقدار الزيا ة )م 
  -:2 ي هذه الحالة   ذ المساولية بإثبات أحد أكري 

ق ويقاس رل  و  وتابعيه أو وكلا هجانب أن الضرر لم ينشأ ع  يهماا أو وطأ أو اكتناي ك  جانبه أو ك   :الأوا الأكر
 الأكر يلى كطالبةو ون أن  صل  وكعيار كوضوعي هو كعيار النايل العا ي الذي يوجد  ي نفس ظرو  النايل المدعى عليه

 .1929ارسو نه اتوذ كا ة التداب ر اللا كة لمنذ ويوي الضرر أو أنه استحاا عليه اتوارها كما تقرر اتفاقية و أالنايل بإثبات 
أن الضرر نشأ  قط ع  يهماا أو وطأ أو اكتناي ك  جانب الغ رو بشرط أن  كون هذا الإهماا أو الوطأ أو  :الأكر الراني

أكا يرا تب   أن وطأ النايل يد ساهم كذ وطأ الغ ر  لا  . ر ك  الغ ر هو السبب الوح د  ي يحدات الضررالاكتناي الصا
ويم ل الفقه  .(ب ك  الاتفاقية /2/21كانت  رجة هذه المساهمة ويلتزم بتعويض الضرر )م   عفى النايل ك  المساولية أ اا 

 .3وةو ك  يب ل  عل الغ ر الذي يا ي يلى يعفاء النايل ك  المساوليةيلى اعتبار عمليات وطف الطا رات وتحويل كسارها بالق
قرة الرانية أكا فيما يتعلق بالإعفاء ك  المساولية ع  نقل الأكتعة والبضا ذ  قد نصت الاتفاقية  ي كا تها السابعة عشر بالف 

أو يلى  ضرر يرجذ يلى ولل كاك   ي الأكتعةعلى أن النايل لا   سأاو  ي حالة الأكتعة المسجلةو يرا أيام الدل ل على أن ال
ف نوع تها أو يلى ع ب راتي   ها و ب نما نصت  ي كا تها الراكنة عشر على أسباب كحد ة لقيام المساولية ع  هلاك وتل

بذ ااا الر ؤالتي عد ها بروتوكوا كونتري كذ الأسبابوهي تندرج جميعها تحت كفهوم السبب الأجنبيو وتكا  تتفق   وذ البضا
 ي كا ته الرابعة بوصوؤ المساولية ع  الأضرار التي تص ب البضاعة نتيجة هلاكها أو تلفها أو ضياعها   1975 عام 

سوء تغليف البضا ذ ك  جانب شوص أو وهي: وجو  ولل كاك   ي  البضا ذ أو بسبب نوع تها  أو وجو  ع ب راتي   هاو 
ووا يجراءات اتوذتها السلطة العموكية بشأن   أو رب أو النزاي المسل وأعماا الح أو غ ر النايل أو تابعيه أو وكلا هو

 .و كما لو ياكت السلطات العاكة  ي الدولة بمصا رة الشحنة أو تدك رهاالبضا ذ أو وروجها أو عبورها
ية يررت اتفاق قد  ووهي كساولية ظلت يا مة على الوطأ المفترض وأكا ع  المساولية ع  التأو ر  ي نقل البضا ذ والركاب

و 1929 ك  اتفاقية وارسو لعام 1   20  ي هذا الصد  رات وس لة الإعفاء التي كانت تنص عل ها الما ة1999 ااؤكونتري
ستحاا عليه أو أنه ا ووهي قيام النايل بإثبات أنه يد اتوذ هو وتابعوه ووكلا ه كا ة التداب ر المعقولة اللا كة لتفا ي الضرر

 (.19أو عل هم اتوار هذه التداب ر )م 
                                                 

 .254ينيو القانون الجويو كرجذ سابقو ؤ ؤ  . كحمد  ريد العر  1
 .110 -109ؤ  . حما  كصطفى عزبو كسئولية النايل الجويو كرجذ سابقو ؤ  2
 242ؤ    . ناجي عبد الماك و الوج ز  ي يانون الط ران المدنيو كرجذ سابقو ؤ  3
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ولم تقم  وتضمنت يواعد كوضوعية فيما يتعلق بوطأ المضرور وأثره على كساولية النايل 1999اا ؤويلاحظ أن اتفاقية كونتري
بحسب  أو جز ياا  ساولية كلياا  عفى النايل ك  الم 1كنها  20للما ة   و قاا  وبالإحالة على يانون القاضي المعروض عليه النزاي

أو يد ساهم  ي حدوثه.  إرا كان هو السبب  وكا يرا كان يهماا أو وطأ أو اكتناي المضرور يد تسبب وحده  ي ويوي الضرر
بقدر هذه المساهمة. وهذه  أكا يرا كان يد ساهم  ي حدوت الضرر فيعفى النايل جز ياا  وك  المساولية الوح د  عفى النايل كلياا 

سواء كانت كساولية  وقواعد الموضوعية  ي تحديد أثر وطأ المضرور تسري على جميذ أنواي المساولية المقررة  ي الاتفاقيةال
كوضوعية أم يا مة على وطأ كفترضو أي أنها تنطبق على المساولية ع  نقل الركاب والأكتعة والبضا ذ وكذل  المساولية 

 .2ع  التأو ر
 ثانيالفرع ال

 الاتفاقيعفاء الإ
عويضو ت لا تنتج أثر ولا يلتزم بأي  وتا ي اتفايات المساولية يكا يلى ر ذ المساولية ع  المدي  رغم توا ر جميذ عناصرها

 وإكا توفيف المساولية بإنقاؤ أثرها كذ بقا ها يا مة   لتزم المدي  بد ذ تعويض جز ي.
 .اللاحقة لهو ويوي الضرر  علىو ي هذا الصد  تنعقد التفرية ب   الاتفايات السابقة 

 وقوع الضررعلى الاتفاقات السابقة  أولا:
السابقة  عفاء ك  المساولية أو التوفيف كنهاتكا  تجمذ كا ة الاتفاقيات المتعلقة بالنقل الجوي الدولي على بطلان شروط الإ

 فاء النايل ك  كساول ته أو يلىك  اتفاقية وارسو على أن "كل شرط يهد  يلى يع 23على ويوي الضررو  قد نصت الما ة 
ه بطلان وكأن لم  ك و على أن بطلان هذا الشرط لا يترتب علي تقرير حد أ نى ك  الحد المع    ي هذه الاتفاقية  كون باطلاا 

  .لأحكام هذه الاتفاقية" العقد الذي  ظل واضعاا 
ه باسترناء كا نص علي وت المعدلة للاتفاقيةوهذه الما ة ظلت على كا هي عليه لم يلحقها أي تعديل ك  يبل البرتوكولا

  استرنت ك  حكم هذا البطلان الشروط المتعلقة بالضياي أو الضرر الناتج ك والتي وكنه 12بروتوكوا لاهاي  ي الما ة 
 طبيعة البضاعة أو ك  ع ب راتي   ها. 

ات النقل روط الأ اتا" التي عا ة كا تدرجها شركو ي هذا الصد  تر ر كسألة التأو ر  ي النقل الجوي يشكالية فيما يتعلق "بش
وط الجوي  ي تذكرة السفرو وكا تقرره ك  أن كواع د الرح ل والوصوا غ ر كلزكة للنايلو ورل  ك  ح ث كدط صحة هذه الشر 

 وكدط اعتبارها ك  يب ل الاتفاق على يعفاء النايل ك  المساولية ع  التأو ر.
يلى صحة هذه الشروط على اعتبار أنها لا تعني يعفاء النايل ك  المساولية ع   3القضاءح ث رهب رأي كايداا بأحكام ك   

التأو رو بل تدا على "عدم اتفاق الطر    على كيعا  كع   لتنف ذ النقل" وبالتالي لا تنتفي كساولية النايل كطلقاا بل  ظل 
 كساولاا ع  تنف ذ النقل  ي كيعا  كعقوا.

ب نما رهب رأي آور يلى بطلان كرل هذه الشروط حتى لو تضمنها العقد أو تذكرة السفرو لأنها تعني يعفاء النايل ك  
. كما أن القوا بأن هذه الشروط تدا ك  اتفاقية وارسو 23 الما ةالمساولية ع  التأو ر وهو كا يتعارض كذ صري  نص 

                                                 
على "يرا أثبت النايل أن الضرر يد نجم ع و أو أسهم  ي حدوثهو يهماا أو وطأ أو اكتناي الشوص المطالب  1999ك  اتفاقية كونتريؤاا  20ؤ تنص الما ة  1

طأ أو الاكتناي يد سبب بالتعويضو أو الشوص الذي  ستمد كنه حقويهو  عفى النايل كلياا أو جز ياا ك  كساول ته تجاه المطالب بقدر كا  كون هذا الإهماا أو الو
بقدر كا م  ي حدوثه. وإرا تقدم بطلب التعويض ع  و اة الراكب أو يصابته شوص آور غ ر الراكبو  عفى النايل كذل  كلياا أو جز ياا ك  كساول ته الضرر أو أسه

ساولية  ي هذه الاتفاقية يربت أن حدوت الضرر أو الاسهام  ي حدوثه يد حصل نتيجة يهماا أو وطأ أو اكتناي هذا الراكب. وتنطبق هذه الما ة على جميذ أحكام الم
 "21( ك  الما ة (1بما  ي رل  الفقرة 

 337 ؤؤ  . كحمد  ريد العرينيو القانون الجويو كرجذ سابقو ؤ 2
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ر كقبوا وكوالف للوايذ الذي يدا على أن هناك اتفاق يد تم  علااو ولك  على عدم وجو  اتفاق على كيعا  النقل هو يوا غ 
كركز النايل الأيوط واستغلاله عدم التوا ن الايتصا ي ب نه وب   المسا رو ككنه ك  ي راج هذا الشرط الذي لم  ك  أكام 

   1المسا ر يلا يبولهو ويبدو أن المحكمة العليا الل بية تايد هذا الرأي الأو ر.
كباشر   متد كذل  يلى كل شرط يهد  بطريق غ ر وك  اتفاقية وارسو  23لما ةبا المقرر تجدر الإشارة يلى أن البطلانو راا أ

 وةورل  بالمساس والانتقاؤ ك  الحقوق الممنوحة للمضرور بموجب الاتفاقي ويلى الإعفاء أو التوفيف ك  كساولية النايل
ك   وكذل  نقل عبء الإثبات على عاتق الراكب أو المرسل بدلاا  وتقا م الدعوط كشروط تقص ر كواع د الاحتجاج أو كدة 

لمسا ر أو كما  عتبر  ي حكم البطلان كل شرط فيه يلزام ل .ثباتير يتعذر على الراكب أو المرسل القيام بمرل هذا الإ والنايل
صلحة تنا لهما ع  حقويهما  ي هذا التأك   لمأو  والمرسل يليه بد ذ كل أو بعض نفقات التأك   ك  كساولية النايل الجوي 

 النايل. 
تجاو  الحد يالاتفاق على التشديد ك  كساولية النايل الجويو ورل  بوضذ حد للتعويض ك   ي ح   أنه ليس هناك كا  منذ 

 .2لأن هذا الحكم كقرر لمصلحة النايل فيجو  له التنا ا عنهكنهاو  22الذي تقرره الاتفاقية  ي الما ة 
  وقوع الضررلالاتفاقات اللاحقة  ثانيا:

ررو اتفايات الإعفاء أو التوفيف ك  المساولية المبركة بعد ويوي الض اتفاقية وارسو ورج ك  نطاق البطلان الذي تقرره 
على  السابقةك  الاتفاقية على أن " تكون باطلة جميذ شروط عقد النقل وجميذ الاتفايات الواصة  32ح ث نصت الما ة 

تعديل بويوي الضرر يرا والف الأطرا  المتعايدون بمقتضاها يواعد هذه الاتفاقيةو يكا بتع    القانون الواجب التطب ق أم 
لجوي ويوي الضررو وربما كرجذ رل  اعتبار عقد النقل الوهو كا  فهم كنه جوا  عقد الاتفايات اللاحقة  .يواعد الاوتصاؤ"

ب حما ة الطر  الضعيف فيه وهو الراكب أو المرسل ك  الشروط التعسفية التي  فرضها ك  عقو  الإرعان وك  ثم يتوج
هذا  برام العقد ويبل ويوي الضرر لأنه  ييعليه الطر  الآور وهو النايل  ون أن  ستطيذ ر ضهاو وهذه الحما ة تكون ويت 

يلو أكا بعد ويوي الضرر  إن كا  عقد الويت  صدق على  الراكب أو المرسل وصف الطر  الضعيف لحاجته لودكات النا
 يبولها ولم يد أ جبر علىوصف ولا  مك  القوا أنه هذا الح ث انتفى ع  الراكب أو المرسل  وك  اتفايات لا شبهة   ها

  ستطيذ ر ضها. 
 .3يترك للقانون الوطني واجب التطب ق وبعد ويوي الضرر المبركةوكذ رل   إن تقدير صحة الاتفايات 

يبل ويوي الضرر ل   المبركة إن جميذ الاتفايات  ويرا كان القانون التجاري الل بي هو الواجب التطب ق ينهويمك  القوا  
بطلان هذه الاتفايات وهو بطلان يتعلق  صراحة ك  القانون التجاري  قرر 1   657تكون صحيحة رل  أن نص الما ة 

يرا تعلق الأكر بالاتفاق على الإعفاء ك  المساولية أو توفيفها  ي حالة هلاك بالنظام العام  لا تجو  كوالفتهو اللهم يلا 
تجاري(. أكا كدط  2   657 وتلف البضا ذ الناتج ع  طبيعتها أو ع ب راتي   هاو  هذا الاتفاق جا ز يبل ويوي الضرر )م

بشكل عام  ون المذكورة آنفا  1 /657صحة هذه الاتفايات بعد ويوي الضررو  قد جاء النص على البطلان  ي الما ة 
ك  (و يلا أنه لا يوجد كا  منذ 32لما نصت عليه اتفاقية وارسو )م  ولا اا  وتوصيص للاتفايات السابقة على ويوي الضرر

بعد ويوي الضررو لأنه  ي هذا الويت لا يتصور وجو  وسا ل ضغط ب د  يبرام اتفاق للإعفاء أو التوفيف ك  كساولية النايل
                                                 

" أن التزام النايل الجوي بتنف ذ عقد النقل  ي الميعا  هو التزام بتحق ق غا ة وترت باا على  4201 /27/2ق بتاريخ 56 /1888ؤ ح ث يضت  ي الطع  المدني ريم  1
لاا ع  جبر الضرر الذي ينشأ عنهو رل   إنه يرا اتفق الراكب كذ النايل على كيعا  كع   لتنف ذ عقد النقل  إن أي تفويت لهذا الميعا   عتبر تأو راا. ويكون النايل كساو 

فيه هذا النظر  إنه ك  رل  النص  ي تذكرة السفر على جوا  تغ  ر الرحلة أو الغا ها أو تغ  ر وط س رها أو تأج لها أو تأو رهاو وإر التزم الحكم المطعون ولا  غ ر 
 .  78و ؤ 2و 1العد ان  47( كنشور بمجلة المحكمة العليا السنة لا  كون كوالفاا للقانون 

    110ؤ  . حما  كصطفى عزبو كسئولية النايل الجويو كرجذ سابقو ؤ  2
 .318ؤ  . كحمد  ريد العرينيو القانون الجويو كرجذ سابقو ؤ  3
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هناك طر  يوي  أنولا  مك  القوا  و مك  أن  مارسها تجاه المسا ر أو الشاح  لإجباره على يبرام كرل هذه الاتفاقالنايل 
. فيعتبر الاتفاق صحيحاا كا  ام والياا ك  ع وب الإرا ة الوار ة بنصوؤ القانون وطر  ضعيف  حتاج يلى الحما ة القانونية

  المدني.
 لخاتمةا

بشأن النشاط التجاريو ب نما أحاا على 2010   لسنة 23 قل الجوي الداولي بموجب القانون ريمنظم المشري الل بي الن
وي ك  النقل الاتفاقيات الدولية التي انضمت يل ها ل بيا لتطبيقها  ي كجاا النقل الجوي الدوليو ير الطبيعة الدولية لهذا الن

وتقل ل  ويعلى المستوي   الوطني والدول بصد ه المطبقةح د القواعد كان هد ها تو  ولاتفاقيات وبروتوكولات  ولية جعلته كحلاا 
 بفضل وجو  هذه القواعد. عما  سببه ك  أضرار النزاعات القضا ية المتعلقة بالتعويض 

و يكساولية النايل الجوي ك  المواضيذ التي حظ ت باهتمام كب ر  ي كجاا النقل الجوي الداولي والدولتأط ر ولا ش  أن 
ة كمحاولة للتو  ق ب   المصال  المتعارض وبموجب يواعد آكرة هذه المساولية رؤ المشري الل بي على تنظيم أحكامح ويد

 كذ التطور اللاحق بها على المستوط الدولي.   لأطرا  عملية النقل وتمشياا 
ليات ها ك  تطور بتطور عمعل  طرأوكا  وويد تعرضنا  ي هذه الدراسة لبيان الأساس القانوني لقيام كساولية النايل الجوي 

  يلى كجموعة ك اوانته ن النقل وصناعة الطا راتو كما تعرضنا لبيان نطاق هذه المساولية وطرق   عها والإعفاء كنها.
 النتا ج والتوصيات:

 : النتائجأولا  
 إرا كا تم  ت لكل طر  ك  أطرا هووالتزاكا والذي يرتب حقوياا  و  بن عقد النقل الجوي كغ ره ك  العقو  الملزكة للجانؤؤؤؤ أ1 

 الإولاا بهذه الالتزاكات ك  أحد الأطرا   إن رل  يرتب كساول ته العقد ة تجاه الطر  الآور.
نتج رر ض تقوم كساول ته بمجر  حصوا  وبتحق ق نتيجة لا بذا عنا ة جعل المشري الل بي التزام النايل الجوي التزاكاا ؤؤؤ  2

لية كساو الجوي ثبات ارتكابه وطأو لكنه لم  صل يلى جعل كساولية النايل ي ون حاجة يلى الجوي  ع  حا ت ويذ أثناء النقل
 السبب الأجنبي.ع  طريق يثبات  ير  مكنه   عهاكوضوعية 

بطلان رر ويلتحديد كساولية النايل الجوي وبيان نطايهاو كما نظم وسا ل   ذ هذه المساولية  وضذ المشري الل بي أطراا ؤؤؤؤ  3
 .نهاعفاء أو التوفيف كشروط الإ

 بدنيو بأرط يصابتهم أو الركاب و اة الناتجة ع  حالة الأضرار  ي (المحدو ة المشري الل بي )كبدأ المساولية ؤؤ لم يتب  4
 تجاري(.  654 قط )م  المالية الأضرار وايتصر  ي ييرار هذا المبدأ على

ة التي النايل الجوي على أساس الوطأ المفترضو لك  البروتوكولات المتعد م كساولية 1929أياكت اتفاقية وارسو لعام ؤؤؤ 5 
ة يباسترناء كساول وكساولية كوضوعية يا مة على أساس الوطر هاعدلت هذه الاتفاقية وصلت بها  ي نها ة المطا  يلى جعل

ضاا أ  انتهت يليهلمفترض. وهو كا ع  التأو ر  ي نقل الركاب والبضا ذ والتي ظلت يا مة على أساس الوطأ ا النايل الجوي 
 .1999عام للنقل الجوي اا ؤاتفاقية كونتري

 و1955 و والبروتوكوا المعدا لها المويذ  ي لاهاي 1929 لم تنضم ل بيا يلا يلى اتفاقية وارسو للنقل الجوي عام ؤؤ  6
انوني المطبق سنكون أكام ا  واجية  ي النظام الق.وهذا  عني أننا  1961وكذل  الاتفاقية المكملة لها المويعة  ي جوا ا لاجارا 

 على النقل الجويو  في ح   تقرر نصوؤ القانون التجاري أن التزام النايل الجوي هو التزام بتحق ق نتيجة لا  ستطيذ
ينقل عبء  وكقوط ببذا عنا ة  التولص كنه يلا بإثبات السبب الأجنبيو  إن التزاكه و قا لاتفاقية وارسو لا يتعدط كونه التزاكاا 

 و ي الضرربإثبات أنه وتابعوه يد اتوذوا كل التداب ر اللا كة لتفاكنه الذي  مكنه التولص  والاثبات ك  المتضرر يلى النايل
 أو أنه كان ك  المستح ل عل هم اتوارها. 



Al-Mukhtar Journal of  Legal Science 03 (1): 21-58, 2025                                                       Page 56 of 38 

 

 : التوصياتثانيا   
 كساولية كوضوعية يا مة على كجر الداولي الجوي  ي النقل مساولية النوصي بتعديل نصوؤ القانون التجاري وجعل ؤؤ  1

ه عن لا يتجاوز فيها التعويض المطالب بورل   ي الحالة التي   عها يلا بإثبات وطأ المضرورو   مك ويوي الضررو ولا 
 .ي الدوليقل الجو  ي كجاا الن 1999انسجاكاا كذ كا يررته اتفاقية كونتريؤاا  مبلغا  معينا ، وفاة الراكب أو إصابته بأذى بدني

نتهت او وكا الدولي بتوح د بعض يواعد النقل الجوي  1999اا لعام ؤلى اتفاقية كونتريينوصي المشري الل بي بالانضمام ؤؤ  2
لحق المضرور  ي الحصوا على تعويض كما هو كقرر  ي اتفاقية وارسوو  وضماناا  يليه ك  أحكام كوضوعية أكرر تطوراا 

 النايل الجوي. واصة فيما يتعلق بأساس كساولية
نصوؤ  علىدون يحالة وب ي رات النص  تجاريو بح ث  كون توجه المشري واضحاا  661نوصي بتعديل نص الما ة ؤؤؤ 3 

 يل بالمجان.اأورطو ورل  يرا كا رؤي تقرير كبدأ المساولية المحدو ة ع  الأضرار البدنية بالنسبة للن
ي لأن نصوؤ القانون التجاري بصياغتها الحالية تر ر اللبس  ي كدط يجا ة التعويض ع  الضرر المعنوي الذ نظراا ؤؤؤ  4

   صاب به الراكب بشكل كستقل و ون اشتراط ايترانه بضرر بدنيو لذا  إننا نوصي  ي حاا أرا  المشري يجا ة التعويض ع
 أن ينص على رل  صراحة. وهذا النوي ك  الضرر

على يصر البطلان على اتفايات الإعفاء أو صراحة ك  القانون التجاريو والنص  1   657بتعديل الما ة  نوصيؤؤ  5
 ك  اتفاقية وارسو.  32التوفيف ك  المساولية السابقة على ويوي الضرر على النحو الوار  بالما ة 
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 قائمة المراجع
 أولا : الكتب القانونية العامة والخاصة

 1977 علانوو الشركة العاكة للنشر والتو يذ والإو الجزء الرانيالحم د عشوشو القانون البحري الل بي أحمد عبدؤؤ 1
 1966 ثروت أنيس الأس وطيو يانون الط ران المدنيو  ار النهضة العربيةو القاهرةوؤؤ  2 
 :  عدلي أك ر والدؤؤ  3 

   2023 لتو يذ الكتب القانونيةو القاهرةو الطبعة الأولىعقد النقل الجويو كركز المحمو  ــــ       
 أحكؤام  عوط كسئولية النايل الجويو كنشأة المعار و الإسكندريةو بدون سنة نشرـــ ؤ      

ضة ا"  ار النهوالبروتوكولات المعدلة له  ارسو  اروق أحمد  اهرو تحديد كساولية النايل الجوي الدولي " راسة  ي اتفاقيةؤؤؤ  4 
 1985 العربيةو القاهرةو 

   2013 و كحمد الج لاني البدويو يانون النشاط الايتصا يو بدون ناشرو الطبعة السا سةؤؤ 5 
 2015 بدون ناشرو الطبعة السابعةو وحمد بهجتو الموجز  ي القانون الجوي " النقل الجوي الوطني والدولي "ؤؤؤ ك6 

 2013ناشرو طبعة  العاكة للالتزام "الجزء الأوا" كصا ر الالتزامو بدون  حمد علي البدوي الأ هريو النظريةؤؤؤ ك7 
 2016 كحمد  ريد العرينيو القانون الجويو  ار الجاكعة الجديدةو الإسكندريةو ؤؤ 8

 1990 ا يو الحم د عيا و المصا ر اللايرا  ة للالتزام  ي القانون المدني الل بيو كلية القانونو جاكعة بنغ صطفى عبدؤؤؤ ك9 
 الماك و الوج ز  ي يانون الط ران المدنيو بدون ناشر وسنة نشر ناجي عبدؤؤ 9

 2020 الجاكعة الجديدةو الإسكندريةو ب ل يبراهيم سعدو النظرية العاكة للالتزام "كصا ر الالتزام"  ارن 11
 ثانيا: البحوث القانونية 

الحقوقو  ي الدولي بتعويض الأضرار النفسية التي تص ب ركابهو كجلةيبراهيم الدسويي أبو الل لو كدط التزام النايل الجو ؤؤ 1
 2015 و يون و 2 و ي 39جاكعة الكويتو س

نة" حما  كصطفى عزبو كسئولية النايل الجوي للأشواؤ ع  الأضرار الناشئة ع  و اة المسا ر أو يصابته " راسة كقار ؤؤ  2
  2021 وطو العد  الرابذ والومسونو الجزء الأواو   سمبركجلة الدراسات القانونيةو كلية الحقوقو جاكعة أس 

ة جوابي  لةو تعويض الضرر الجسدي  ي نظم التعويض الواصةو بحث كنشور بمجلة الأستار الباحث للدراسات القانونيؤؤ  3
 2021 و   سمبر 2 و العد  6والسياسيةو المجلد 

قو يه لاي  انست العلميةو الجاكعة اللبنانية الفرنسيةو العراكحمد أشر و التعويض ع  حوا ت النقل الجويو كجلة ؤؤ  4
 2019 و 3 و العد 4 المجلد

اراتيةو حمو  فياضو كاهية التأو ر  ي عقد النقل الجوي و قا لوثيقة عقد النقل الصا رة ع  شركات النقل الجوي الإكؤؤؤ ك5 
 مبر هؤ / سبت 1442/ كحرم ؤ صفر 31  و العد  التسلسلي 3 كجلة كلية القانون الكويتية العالميةو السنة الراكنةو العد  

2020 
عونو ساكر كحمد الزعبيو كسئولية النايل الجوي بالنسبة للتعويض ع  الضرر العد  الرابذ والتس /كناا كحمد الس دؤؤؤ 6  

  .2021 ابريل
 ثالثا: التشريعات الوطنية والدولية    

   2010 لسنة 23 ريميانون النشاط التجاري الل بي ؤؤؤ    1
 الل بي بشأن الط ران المدني 2005 لسنة 6 القانون ريمؤؤؤ    2 

 1953لسنة  لقانون البحري الل بيؤؤؤ ا3   
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 1953ؤؤؤ القانون المدني الل بي لسنة 4   
    1999لسنة  17 انون التجارة المصري ريمؤؤؤ ي5   

 والبروتوكولات المعدلة والمكملة لها  بشأن توح د بعض يواعد النقل الجوي  1929 اتفاقية وارسو لعامؤؤؤ  6  
  1999 عام تفاقية كونتريؤاا للنقل الجوي الدوليؤؤؤ ا7  
 رابعا: الأحكام القضائية  
 ؤؤؤ أحكام المحكمة العليا الل بية1 

 ؤؤؤ أحكام كحكمة التعق ب التونسية  2 
 المحكمة العليا الأكريكية ؤؤ أحكام  3 

 
 

 

 


